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 ٢٧٧

   البحث البحثخلاصةخلاصة
يعد الطلاق الخلعي أحد طرق انحلال عقد الزواج ويقع باتفاق الزوجين أمام القضاء مقابل عوض 
تدفعه الزوجة لزوجها للخلاص منه ، وانطلاقا من أهمية هذا الموضوع في الحياة العملية  فقد أولته 

لوب الدراسة المقارنة بين القوانين الوضعية اهتماما كبيرا ، لذا اعتمدنا في بحث هذا الموضوع أس
قانون الأحوال الشخصية العراقي وقانوني الأحوال الشخصية المصري والإماراتي ، فضلاً عن أراء 
الفقهاء المسلمين في كل مورد من موارد البحث مع الإشارة إلى بعض القرارات القضائية ، وقد 

مفهوم الطلاق الخلعي وبينا فيه تناولنا هذا الموضوع في ثلاثة مطالب ، خصصنا المطلب الأول ل
تعريفه وتكييفه الفقهي وأدلة مشروعيته ، وكرسنا المطلب الثاني لمقومات الطلاق الخلعي وبحثنا فيه 
أركان الطلاق الخلعي  وشروطه صحته ، وتناولنا في المطلب الثالث آثار الطلاق الخلعي ، وأنهينا 

   .ائج ومقترحاتالبحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نت
  
  

  المقدمة

  موضوع البحث موضوع البحث : : أولاً أولاً 

 عن انه رابطة     فضلاً أفراده الزواج نظام الهي شرعه االله تعالى لمصلحة المجتمع وسعادة           إن لا شك 
ن فـسدت   إ صلحت صلح المجتمـع و     نإ الأسرةن  لأ، مرأة لتكوين الأسرة الصالحة     تربط الرجل بال  
 لما فيه مـن      وضوابطاً أحكاماً على الزواج ووضعت له      يةالإسلاموقد حثت الشريعة    ، فسد المجتمع   

 فقدت هذه المقومات وحل البغض والتباعد بين الزوجين         فإذا، السكن والمودة والرحمة بين الزوجين      
،  بالعلاج الوحيد الذي لابد منه       الإسلام حينئذ يرخص    للإصلاح الحياة الزوجية غير قابلة      وأصبحت
 يستعمله في حدود مـا  أنده الطلاق وهو حق من حقوقه وله بية الزوج ف   كانت  الكراهية من جه     فإذا

  بـالطلاق   تتخلص من زوجها   أن الشارع لها      أجازوان كانت الكراهية من الزوجة فقد       ، شرعه االله   
 ما  أوبلفظ الخلع    يتم    عقد الزواج    انحلال من طرق    والخلع طريقاً ، ه منه   أخذتن ترد له ما     أ ب يالخلع

ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا ممـا      ((قوله تعالى    ب وض تلتزم به الزوجة عملاً    ابل ع مق في   في معناه 
آَتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّـه فَلَـا                  

   دا افْتيما فهِملَيع احنج            كفَأُولَئ اللَّه وددح دعتي نما ووهدتعفَلَا ت اللَّه وددح لْكت بِه ت

 دراسة مقارنة) الط�ق الخلعي(
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 ٢٧٨

 أن يغلـب علـى   إلا من زوجته شيئاً مقابل الطـلاق    يأخذ ، أي لا يحل للزوج أن        ))هم الظَّالمونَ 
ق الخلعي ، فيجوز توافقهـا  ظنهما أن لا يلتزما بأوامر االله ونواهيه ، وقد نفي الجناح عنهما في الطلا 

 ، أخـذه  لا جناح على الزوجة في بذل المال ولا جناح على الـزوج فـي      على الطلاق مع الفدية ، ف     
   . لكي يصبح أمرها بيدها  لزوجهاقدم عوضاًن ت الزوجة  أن أرادت افتداء نفسها أوعليه ينبغي على

  
  

  أهمية البحث وأسباب اختيارهأهمية البحث وأسباب اختياره: : ثانياً ثانياً 
 لم يحض بالدراسة والبحث بشكل ينسجم مع أهميتـه العمليـة ، إذ إن أغلـب                إن هذا الموضوع   )١

الدراسات الفقهية والقانونية لم تتناول موضوع الطلاق الخلعي بشكل تفصيلي ودقيق ، لذا كان هـذا                
  .دافعا في اختيار هذا الموضوع 

ذا البحـث الإجابـة علـى    يحقق هوالقانونية المتعلقة بهذا الموضوع ، إذ  كام الفقهية   لمعرفة الأح ) ٢
 التعـرف علـى  لهم مـن     غنى لا إذ، كثير من التساؤلات التي يحتاجها الناس في حياتهم اليومية          ال

   .يالخلعالطلاق    أحكام 
الفقه الإسلامي كانت سببا في خوضنا لهذا الموضوع ، فضلا عن ذلك إن قـانون                دقة وشمولية    )٣ 

، ومن هنا تبـرز  ) ٤٦( خاصة بالطلاق الخلعي وهي المادة     أفرد مادة الأحوال الشخصية العراقي قد     
  .أهمية هذا الموضوع 

   
   البحث  البحث منهجمنهج: : ثالثاً ثالثاً 
جل استيعاب هذا الموضوع قدر الإمكان اعتمدنا منهج الدراسة المقارنة بـين قـانون الأحـوال                  لأ

لتقاضـي   المعدل وقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات ا       ١٩٥٩ لسنة   ١٨٨الشخصية العراقي رقم    
لدولـة   وقـانون الأحـوال الشخـصية        ٢٠٠٠ لسنة   ١في مسائل الأحوال الشخصية المصري رقم       

 فضلاً عن آراء الفقه الإسلامي بمذاهبه المشهورة في         ٢٠٠٥ لسنة   ٢٨رقم  ألعربية ألمتحدة    ألأمارات
   .كل مورد من موارد البحث مع الإشارة إلى بعض القرارات القضائية المتعلقة بهذا الموضوع

  
  

  خطة البحثخطة البحث: : رابعا رابعا 
عالجنا هذا الموضوع في ثلاثة مطالب تسبقها مقدمة وتعقبها خاتمـة ، خصـصنا المطلـب الأول                   
 مشروعيته في ثلاثة فروع ، وكرسـنا        وأدلةفهوم الطلاق الخلعي وبينا فيه تعريفه وتكييفه الفقهي         لم
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 ٢٧٩

 الخلعي وشروط صحته في فرعين      المطلب الثاني لمقومات الطلاق الخلعي وبحثنا فيه أركان الطلاق        
لاق الخلعـي    وتناولنا فيه الفرقة التـي تقـع بـالط         لعي، وبحثنا في المطلب الثالث آثار الطلاق الخ       

إليـه مـن     وذلك في فرعين ، وأنهينا البحث بخاتمة تضمنت أهم ما توصلنا             والحقوق التي تسقط به   
  .نتائج ومقترحات 

    
  المطلب الأولالمطلب الأول

  ييلعلعالخالخالطلاق الطلاق   مفهوممفهوم
نتنـاول فـي الفـرع الأول        : وعفرثلاثة   سنقسم هذا المطلب على      يالخلعالطلاق     لمعرفة معنى   

 الطلاق الخلعي وفي الفرع الثالث أدلـة مـشروعية   تكييففي الفرع الثاني     و يالخلعالطلاق  تعريف  
   .الطلاق الخلعي 
    ييالخلعالخلعالطلاق الطلاق تعريف تعريف  :  : الفرع الأولالفرع الأول

، والخلـع مـن    ه أي نزعه عن جسده وأزالـه      يقال خلع الرجل ثوب     يعني الإزالة   :الخلع في اللغة     
:  ومثاله أن تقول الزوجة لزوجهـا         ،  بعلها ببدل أذا طلبت تطليقها منه      المرأةخالعت  :  يقال المخالعة

س لزوجها كما ورد    ا كاللب ةلزوج ، ولما كانت ا    )١(ذاـخالعني على كذا فيقول الزوج خالعتك على ه       
ق العلمـاء لفـظ الخلـع أذا         ، لذا أطل   )٢())هن لباس لَكُم وأَنتم لباس لَهن      ((    في قوله تعالى  

   .)٣( زوجها لأنها تنخلع من لباس زوجها كما يخلع الانسان ثوبه الذي يرتديهزوجةالفارقت 
بـول   المتوقفة على ق    ملك النكاح  ةــإزال هـبأن ةــالحنفيعرفه   : عند الفقهاء  يالخلعالطلاق  و   

 بأنـه  لشافعيةاوعرفه   ، طلاق بعوضبأنه المالكية وعرفه  ، ما في معناه أوببدل بلفظ الخلع     الزوجة
 بأنـه  الحنابلةوعرفه    ،  الخلع أو بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج بلفظ الطلاق           فرقة

 لازم  طلاق بعـوض مقـصود  بأنهوعرفه الأمامية    ، مخصوصة بألفاظ بعوض   زوجتهلزوج  فراق ا 
   .)٤( زوجها الزوجة ذا كرهتإ الافتداء بأنه الظاهرية وعرفه ، لجهة الزوج

 بين الزوجين علـى إنهـاء العلاقـة          اتفاق يالخلعالطلاق  ن   بين هذه التعريفات إ    والقدر المشترك   
  . معناه ها بلفظ الخلع أو ما في لزوجلكارهةا لزوجةا بعوض تدفعه الزوجية

 إزالة قيد الزواج بلفظ الخلع أو ما في معناه ، وينعقـد بإيجـاب              (( بأنه  ه المشرع العراقي  عرفو   
قانون الأحـوال  من  ) ٤٦  ( لمادةامن  ) ١ ( هذا ما نصت عليه الفقرة   ، ... )) وقبول أمام القاضي    

   .)٥( المعدل١٩٥٩ لسنة ١٨٨ رقم الشخصية 
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 ٢٨٠

 في القانون العراقـي ه إنلا إ،  خلعي الفقه الإسلامي للطلاق ال تعريفوهذا التعريف لايختلف عن     
:  الحسن البصري الذي يقـول       برأي المشرع في ذلك     تأثر ، وقد     أمام القاضي   الزوجين ي بتراض يتم
  . )٦( القاضيأمام يكون أن يجب ي الخلع الطلاق نإ

 الشخصية المصري   الأحوال  تنظيم بعض أوضاع واجراءات التقاضي في مسائل          وقد عالج قانون  
  رقم 

 أنللـزوجين    (( التي نصت على إنـه     ) ٢٠ ( المادةي   ف يالخلعالطلاق   أحكام ٢٠٠٠لسنة   ) ١( 
 نفـسها   فتـدت وا دعواها بطلبه    لزوجةا وأقامتيتراضيا فيما بينهما على الخلع فان لم يتراضيا عليه          

لهـا ،   أعطاه وردت عليه الصداق الذي  والشرعية لماليةاجميع حقوقها    بالتنازل عن  وخالعت زوجها 
 ـــ بعد محاولة الـصل إلا بالتطليق للخلع    لمحكمةا بتطليقها عليه ولا تحكم      لمحكمةاحكمت   ن ـح بي

   .)٧( ...))الزوجين 
 ، لذا ينبغي على قاضي الموضوع الرجوع الى مـذهب  يالخلعالطلاق    لم يبين هذا النص تعريف      

ويعمل (( ... بقولها  قانون المذكور   من ال  ) ٣ ( لمادةامن   ) ١ ( الفقرة حسب ما نصت عليه      لحنفيةا
 يعرفـون   والأحنـاف ،   )) حنيفـة    بيأ الأمام من مذهب    الأقوال بأرجح...  نص   بشأنهفيما لم يرد    

 مـا فـي     أو على قبول الزوجة ببدل بلفـظ الخلـع          المتوقفة ملك النكاح    إزالة : بأنه يالخلعالطلاق  
 نإ ذلـك  الإسـلامية  الـشريعة  أحكـام  عن يخرج لاالمصري   القانون   ليهإذهب   وان ما ،   )٨(معناه

 لايوافق على طلبها مباشـرة بـل   أن زوجها ، فعلى القاضي مخالعةالزوجة حين تطلب من القاضي     
 عجز الحكمـان عـن الـصلح    فإذا حكمين للتوفيق بينهما ،   إرسال يحاول الصلح من خلال      أنعليه  

 لماليـة اتنازلها عن جميـع حقوقهـا        كامل مهرها فضلا عن      بأخذخلعها القاضي مقابل قيام الزوج      
 الزوجـة علـى    إجبـار يحقق مصلحة الطرفين ، فلا يجوز        لحالةا والتفريق في هذه     ،)٩( والشرعية

العيش مع زوج تبغض الحياة معه ، واشتراط موافقة الزوج على الخلع يؤدي الى بقاء الزوجة فـي                  
ا ، وهذا الـضرر تنهـى عنـه          به ضراراإه  ـــحياة لاترغب فيها ، وتجعل الزوج ممسك بزوجت       

   .)١٠(الإسلام في ضرارولا  ضررلا  تطبيقا لقاعدة الإسلاميةالشريعة 
  ييلخلعلخلع الطلاق ا الطلاق اتكييفتكييف   : :الفرع الثانيالفرع الثاني

ته على قبول المال والتعليق يمينـا   علق طلاق زوج   لأنه يمينا من جانب الزوج      يعتبر يالخلعالطلاق  
 بالمال مقابل خلاصها من الـزوج لكنهـا         التزمت الأنه،  )١١( يعتبر معاوضة من جانب الزوجة     ، و 

   .)١٢( التبرعىليست معاوضة محضة بل فيها معن
   :أهمها معينة أحكام يمينا من جانب الزوج يترتب عليه يالخلعالطلاق    واعتبار 
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 ٢٨١

 تعليق والتعليق لايجوز الرجوع فيـه  لأنه ، إيجابهيملك الرجوع عن  لخلع لاا الزوج بابتدأ إذا ـ  ١
 منه واليمين لايجوز     الزوج يمين  إيجاب إن والسبب في ذلك     إيجابهتى لو قام من مجلس الخلع بعد        ح

خالعتك على مهرك المؤجل فلا يمكنه الرجوع عـن هـذا           : قال الزوج لزوجته     ، فلو عنها   الرجوع
ضة فيها   يعتبرون الخلع معاو   لأنهم قبل قبول الزوجة     إيجابه ، وقال الشافعية له الرجوع عن        الإيجاب
   .)١٣(الأخرى شانه شان سائر المعاوضات التعليقمعنى 
 بالخلع من الزوج في مجلس الخلع ثم قام من المجلس قبل قبـول الزوجـة   الإيجاب صدر إذا ـ  ٢

   .)١٤( قبلت الزوجة الخلع بعد قيام الزوج كان قبولها صحيحا ويقع الطلاقفإذا قائما ، إيجابهيظل 
ن يقـول   زمن مستقبل كـأ إلى إضافتهيجوز تعليقه على شرط كما يجوز  الزوج بالخلع إيجاب ـ  ٣

 الـشهر القـادم ،   أول خالعتك على كذا أو الخارج إلى سافرت إذاخالعتك على كذا   :  لزوجته   الزوج
الزوجة في المعلق على شرط عند تحقق ذلك الشرط وفي المضاف إلى زمن عند حلـول                 قبلت   فإذا

  . )١٥( ويقع الطلاق ويلزمها ما ذكر من المالرهمرتباً آثاالأجل وقع الخلع 
 أذا كان الإيجاب في الخلع صادرا من الزوج فلا يصح أن يشترط لنفسه الخيار في مدة يحـددها           -٤
واشتراط الخيار له يجعل مـن حقـه         ، ن الزوج لا يجوز له الرجوع في إيجابه        ذلك إ  والسبب في ، 

والـشرط إذا  ، ذا يخالف مقتضى التصرف الصادر منه  وه،الرجوع عن هذا الإيجاب في مدة الخيار    
فإذا اشترط الزوج في إيجابه بالخلع الخيار لنفسه كـان          ، خالف مقتضى التصرف لا يكون صحيحاً       

فلو خالع الزوج زوجتـه علـى أن   ، فإذا قبلت الزوجة وقع الخلع ، باطلاً ولا يبطل الإيجاب    الشرط  
     .)١٦(وجة وقع الطلاق ولزمها الماليكون له الخيار ثلاثة أيام وقبلت الز

   : أهمها أحكام من جانب الزوجة معاوضة يترتب عليه يالخلعالطلاق  واعتبار   
خالعني على  :  قالت لزوجها    فإذا صادرا منها    الإيجاب كان   إذا يجوز للزوجة الرجوع في الخلع       -١

 عاوضات يجوز الرجوع فيها قبـل ن الم قبل قبول الزوج لأالإيجابهذا    يجوز لها الرجوع عن    ،كذا  
قبل القبول لان عقود المعاوضات إذا      كذلك بقيام الزوج    و بقيامها من المجلس     إيجابهاويبطل  ، القبول  
   .)١٧( بالإيجاب والقبول في المجلس فلمن أوجبها حق العدول عنها تتم لم
نت غائبـة فلابـد مـن     وإذا كا ، ن الزوجة لو كانت حاضرة في المجلس فلا بد من قبولها فيه              إ -٢

فان قامت من المجلس بعد إيجاب الخلع أو بعد علمها بـه            ، قبولها في المجلس الذي تعلم فيه بالخلع        
ن المعاوضات المالية تبطل بتفرق المتعاقـدين       لأ،  قبلت بعد ذلك لا يقع الطلاق        فإذا، بطل الإيجاب   

   .)١٨(بعد الإيجاب وقبل القبول
ويكـون  ،  تشترط لنفسها الخيار في مدة معلومة        أنيجاب صادرا منها     يجوز للزوجة إذا كان الإ     -٣

فإذا قالت الزوجة لزوجها خالعني علـى كـذا   ، لها الحق في الرجوع قبل قبول الزوج بهذا الإيجاب        
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 ٢٨٢

ها الخيار في هذه    ويجوز ل ، فإذا قبل الزوج على هذا الشرط صح الإيجاب         ، ولي الخيار مدة أسبوع     
ن الخلع من جانبها معاوضة والمعاوضـة يـصح فيهـا            تقبل لأ   أو لا  الخلعا تقبل   نهبمعنى إ ، المدة  

   .)١٩(الخيار لمن صدر منه الإيجاب
 أن تضيفه إلى زمن     أو لا يجوز للزوجة إذا كان الإيجاب صادرا منها أن تعلق الخلع على شرط               -٤

 ـ     إفي ذلك    السببو، مستقبل     تقبـل التعليـق أو     ك والتمليكـات لا   ن الخلع في حقها معاوضة وتملي
  . )٢٠(الإضافة

 ـ ، لذا يلزم القاضيولما كان المشرع العراقي قد سكت عن تكييف الطلاق الخلعي             الرجوع إلـى  ب
 ـ    أحكام الفقرة الثانية والثالثة من المادة الأولى من قانون الأحوال الشخصية            الفقـرة   ه ، حيـث أحالت

لفقرة الثالثة إلـى  لنصوص هذا القانون ، وأحالته ائمة  إلى مبادئ الشريعة الإسلامية الأكثر ملا     الثانية
قرها القضاء الإسلامي في العراق أم في البلاد الإسـلامية الأخـرى التـي تتقـارب                الأحكام التي أ  

      . ها من القوانين العراقية ـــقوانين
  ييالخلعالخلعالطلاق الطلاق  مشروعية  مشروعية  أدلة أدلة :  : الفرع الثالثالفرع الثالث

  والإجماعن الكريم والسنة النبوية  في القرايالخلعالطلاق ثبتت مشروعية 
  

   القران الكريم القران الكريم::أولا أولا 
الطَّلَاق مرتان فَإِمـساك بِمعـروف أَو تـسرِيح    (( قوله تعالى    يالخلعالطلاق   في   الأصل   

 أَلَّا يقيما حدود اللَّه     بِإِحسان ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيتموهن شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا           
فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه تلْك حدود اللَّـه فَلَـا                 

   .)٢١( ))تعتدوها ومن يتعد حدود اللَّه فَأُولَئك هم الظَّالمونَ
 قبول هذا المـال     زوج لل توأجاز نفسها ،     تفتدي به   تقدم مالاً  أن للزوجة أباحت الكريمة   الآيةهذه     
 يرتضيها الدين    تكون بينهما عشرة زوجية    وألا الزوجيةما بحق   قوافا ألا ي   نظير الطلاق عندما يخ    في

 ـ أن ونهى الزوج    بإحسان يكون   أنالزوجة   عند تسريح    أمرن االله عز وجل      ، لأ  )٢٢(الإسلامي  ذيأخ
 في حالة الخوف بان لايقيما الحدود التي شرعها االله للزوجين من حسن العـشرة والطاعـة                 لاإشيئا  
 تفتدي نفسها ببدل    أن استحكمت كراهية الزوجة لزوجها جاز لها        فإذا ،   لأخرل هما حق كل من   وإعطاء

عـروف عنـد    على هذا النحو هو المالزوجة هذا البدل مقابل طلاقها ، وطلاق  يأخذ أنوجاز للزوج   
أو منعها حقوقها   الزوج زوجته بالضرب أو الشتم       ضرأإذا  "  ويكون الخلع باطلا    ،)٢٣(الفقهاء بالخلع 
   )٢٥())ولَا تعضلُوهن لتذْهبوا بِبعضِ ما آَتيتموهن((لقوله تعالى  ، )٢٤( لتفتدي نفسها
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 ٢٨٣

    الشريفةالشريفة النبوية  النبوية السنةالسنة: : ثانيا ثانيا 
ض  زوجة ثابت بن قيس بن شماس ، كانـت تـبغ           بيأُجميله بنت عبد االله بن       نإ   روى المحدثون   

يـا   :  لهوقالت) ص (  ذهبت الى الرسول المرأةشد الحب ، هذه    زوجها أشد البغض ، وكان يحبها أ      
 ،  )٢٦(الإسـلام كره الكفر فـي     ما أعتب عليه في دين ولا خلق ولكني أ        ثابت بن قيس    ،   رسول االله   

، أتردين عليه حديقته ؟ قالت نعـم وزيـادة   ) ص ( فقال لها الرسول  ، ا حديقة   وكان ثابت قد أمهره   
خـذ  (( ثابـت   فقال الرسول ل  ، فقالت نعم يا رسول االله      ، فقال الرسول فأما الزيادة فلا ولكن الحديقة        

وكان ذلـك   ،  الرسول أمر ثابتاً أن يأخذ الحديقة ويطلقها         إنأي   ، )٢٧( ))ها تطليقه ــالحديقة وطلق 
   .)٢٨( في الإسلامي خلع طلاقأول

                     :  منها أموريث تدل على عدة درواية هذا الح 
ن االله تعالى لما سمى الخلع خلاف بين الزوجين على الفراق ، وإ ، فلا  الرضائيةمبدأ  ثبوت ـ١

  .ي  بالتراضألا لا تقوم الأخيرةضة ، وهذه  فيه معنى المعاوأنعلى بالفداء هذا يدل 
خذ الحديقة ((  قال للزوج وإنماالحكم ، وهو قاضي الدعوى ، ) ص (  ـ لم ينطق الرسول ٢

   .)٢٩(ن الرجل يملك العصمة بالزواج، وهذا هو القضاء الحق لأ)) طليقهوطلقها ت
    الإجماعالإجماع  : : ثالثا ثالثا 

ه  وكرالعشرة كسوء ليهإباحته عند الحاجة وأ يالخلعالطلاق جمع العلماء على مشروعية أ 
 بكر بن عبد االله المزني ، وسنده في أبوحد فقهاء الشافعية وهو  ، ما عدا أ)٣٠(ة لزوجهاـــالزوج
ولَا يحلُّ لَكُم أَنْ تأْخذُوا مما آَتيتموهن (( للخلع في قوله تعالى أشارت التي الآية أنذلك 

ه فَإِنْ خفْتم أَلَّا يقيما حدود اللَّه فَلَا جناح علَيهِما شيئًا إِلَّا أَنْ يخافَا أَلَّا يقيما حدود اللَّ
بِه تدا افْتيم(( بقوله تعالى منسوخة،  )٣١( ))ف متيآَتجٍ ووكَانَ زجٍ موالَ زدبتاس متدإِنْ أَرو

ئًا أَتيش هنذُوا مأْخا فَلَا تطَارنق ناهداإِحبِينا مإِثْما وانتهب هذُونالفقهاء رووجمه ، )٣٢())أْخ 
 جائز كما في ها كان برضاإذا كان بغير رضاها ، فذاإالسند غير صحيح ومعنى ذلك ا  هذنإيقولون 
   .)٣٣(يالخلعالطلاق 
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 ٢٨٤

  المطلب الثانيالمطلب الثاني
  مقومات الطلاق الخلعيمقومات الطلاق الخلعي

  الأول لأركان الفرعنكرس: طلب على فرعين   سنقسم هذا الممقومات الطلاق الخلعيللإحاطة ب
   .ة الطلاق الخلعي الثاني لشروط صح الفرع و نخصصي الخلعالطلاق

    يي الخلع الخلع الطلاق الطلاقأركانأركان :  : لأوللأوللفرع الفرع ااا
 )٣٤(هيتهوماحقيقته  من اً   الركن عند جمهور الفقهاء كل ما يتوقف عليه وجود الشي ويعتبر جزء

خلع يعتمد على التراضي  ، فال والقبولالإيجابهما الفقهاء ر عند جمهو ي الخلع الطلاقوأركان، 
كأن يقول لها خالعتك على كذا ج وجب قبول الزوجة  بالخلع من الزوالإيجاب صدر ذاإومن ثم 

يستحق الزوج العوض بدون رضا   ولاالفرقة فلا تقع ،إذا قبلت تم الخلع صحيحاً  ف،وذكر عوضاً 
   .جةالزو

، وهـذه الآيـة     )) فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه     (( قوله تعالى    إلى أيالرهذا   أصحابويستند  
ويـستندون  ،  بقبول الخلـع   للزوجأمراًتضمن عن الزوجين عند الافتداء ولم ت     رفع الجناح   تدل على   
أمـر   مرالأ هذاو)) قبل الحديقة وطلقها تطليقه     إ: (( لثابت بن قيس    ) ص  ( الرسول   قول   إلى أيضا
   .ألزام لا أرشاد
 ذاإ يستجيب لزوجته    أن فقط ، وعلى الزوج      الإيجاب الفقهاء هو     عند بعض  ي الخلع  الطلاق    وركن

 لـم يـتم   فـإذا  تقيم حدود االله ، فالخلع شرطه التراضي بـين الـزوجين      ألارغبت في الخلع خشية     
 مرهماأ ثابت وزوجته رفعا     نإ الخلع وسندهم في ذلك      بإيقاع الزوج   لزامإ فللقاضيالتراضي بينهما ،    

   .)٣٥( هنا للوجوبوالأمر الرسول وهو قاضي الدعوى بان يقبل الحديقة ويطلقها وألزمهللنبي 
                  نـه علـى إ   ) ٤٦( من المادة    ) ١ ( ولما كان قانون الأحوال الشخصية العراقي نص في الفقرة           
 في نظر   ي الخلع  الطلاق أركان نإ، وهذا يعني    ... )) ي   القاض أمام وقبول   بإيجابعقد  ني... الخلع(( 

 إيقـاع وجب  الفقهاء ولكنه أجمهور رأيب تأثرنه قد  والقبول ، وبذلك فإ الإيجابالمشرع العراقي هما    
 ٢٠٠٠لـسنة  ) ١(من القانون رقـم  ) ٢٠ (ن المشرع المصري بنص المادة  وإ ، القاضي   أمامالخلع  

 يتراضيا فيمـا  أنللزوجين (( الإيجاب والقبول إذ يقول ق الخلعي هما  ن الطلا اركأ نيعلم تمام العلم إ   
ولا تحكم المحكمة   ...  بطلبه وافتدت نفسها   فأن لم يتراضيا وأقامت الزوجة دعواها     بينهما على الخلع    

نـه  اركأفالخلع رضائي بنص القـانون و     ،   )) ...صلح بين الزوجين  بالتطليق للخلع إلا بعد محاولة ال     
  :لرضائي على ما يلي ات النص علق الحكم في الخلع غير اإلا إن المشرع بذ، لقبول الإيجاب وا

   . لهذا الغرضندب حكمينو محاولة الصلح بين الزوجين -١
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 ٢٨٥

  . تبغض الحياة مع زوجها وتخشى أن لا تقيم حدود االله   إعلان الزوجة صراحةً بأنها-٢
   .)٣٦( مقابل الخلع لزوجها عوضاً بتقديم الزوجة قيام-٣

 يتم بـه رضـا الـزوجين        أنيجب  ... ع  الخل(( إن   لمصريةا محكمة النقض    وبهذا الصدد قضت     
  . )٣٧( )) ويستحق المال لفرقةا وقبول حتى تقع أيجابويفصح عنه كل منهما فيما يصدر عنه من 

ن  كان صادرا م   ذاإضات   في عقود المعاو   الإيجاب في الخلع يختلف عن      الإيجاب أن   ومما يلاحظ   
 يجابـه إ صدر من الزوج كان فيه معنى التعليق ، فلا يملك الزوج الرجوع عن ذاإ فالإيجابالزوج ،   

ضة ، فتملك الزوجة الرجوع عـن       در من الزوجة كان فيه معنى المعاو       ص وإذاقبل قبول الزوجة ،     
في هـذه    وجبمللفضات ،    في عقود المعاو   بالإيجاب هنا يشتبه    والإيجاب قبل قبول الزوج ،      إيجابها
 أو بغض النظر عمـن كـان الموجـب البـائع     الأخر قبل قبول الطرف  يجابهإ يرجع عن    أنالعقود  

  .)٣٨( المالكأو المستأجرالمشتري 
  

  ييالخلعالخلعالطلاق الطلاق شروط صحة شروط صحة  :  : لثانيلثانياالفرع لفرع اا
  :الشروط الآتية  وافرينبغي تلكي يكون الطلاق الخلعي صحيحا 

    ييالخلعالخلعق ق الطلاالطلا  لإيقاعلإيقاع  أهلاًأهلاً يكون الزوج  يكون الزوج أنأن ـ  ـ أولاًأولاً
  يصح الخلـع مـن     ااشتراط البلوغ والعقل في الزوج ماعدا الحنابلة فإنهم قالو        أتفق الفقهاء على        

 يسلم عوض الخلع    أن السفيه بشرط    صحة خلع واتفقوا على    المميز كما يصح منه الطلاق ،        الصغير
   .)٣٩(عندهمن طلاقه يصح ض مرض الموت لأالى وليه ، وعلى صحة خلع المري

 الطلاق ، هذا مـا نـصت عليـه    لإيقاع أهلاً كان ذاإ الخلع   لإيقاع أهلاًوفي القانون يكون الزوج        
  الفقرة 

 أنيشترط لـصحة الخلـع       : (( قي بقولها  من قانون الأحوال الشخصية العرا     )٤٦( من المادة    ) ٢( 
لـزوج كامـل     يكـون ا   أن، وينبني على ذلك وجوب       )٤٠( ... )) الطلاق   لإيقاع أهلاًالزوج  يكون  
ز من غضب   ي ، فلا يصح الخلع من السكران والمجنون والمعتوه والمكره ومن كان فاقد التمي             الأهلية
 طلاقهم لايقع ، فلا يقع خلعهم مـن بـاب       أن ، وسبب ذلك     )٤١(الخ...  مرض   أو كبر   أو مصيبة أو
 الأحـوال من قـانون   ) ٣٥(  المادة أكدتههذا ما  ، يقع طلاقه قانوناً  ناقصها لاأو الأهلية ففاقد  أولى

  : بيانهــم الأتي الأشخاصيقع طلاق  لا(( نه عراقي التي نصت على إالشخصية ال
 ـ فاقـد التمي  كـان  ومـن  ـ السكران والمجنون والمعتوه والمكره ١  مـصيبة  أوز مـن غـضب   ي

  . مرض أو كبر أوــــة مفاجئ
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 ٢٨٦

 تلـك  أومات في ذلك المـرض   ذاإ في حالة يغلب في مثلها الهلاك أو ـ المريض مرض الموت  ٢
  )) . زوجته وترثهالحالة 

نه لـم يـدرج الـصغير     الشخصية العراقي إالأحوالمن قانون    ) ٣٥(   ومما يؤخذ على نص المادة      
اع الفقهاء ، ولـو كـان       بإجميقع    طلاقه لا  نإ الذين لايقع طلاقهم ، على الرغم من         الأشخاصضمن  

 فـي الـنص     لأشـار  يقـع    ز الممي ذين قالوا بان طلاق الصغير     ال الحنابلة فقهاء   برأيخذ  المشرع قد أ  
 كان يدل على شي فانه يدل على عدم         نإطلاق الصغير غير المميز، وهذا       وع  ـالمذكور الى عدم وق   

    .الحالة هذه إلىتنبه المشرع 
    ييالخلعالخلعالطلاق الطلاق   لإيقاعلإيقاع  أن تكون الزوجة محلاًأن تكون الزوجة محلاً :  : نياًنياًثاثا

واتفقوا على بطلان خلـع       ، )٤٢( عاقلةبالغة  عة يجب أن تكون     المخالالزوجة    اتفق الفقهاء على إن     
 خلـع الـسفيهة والـصغيرة      الأولى: الصغيرة غير المميزة والمجنونة ، ولكنهم اختلفوا في مسالتين          

  . خلع المريضة مرض الموت المميزة والثانية
  خلع السفيهة والصغيرة المميزة خلع السفيهة والصغيرة المميزة   ::المسالة الأولى المسالة الأولى 

  :السفيهة والصغيرة المميزة ولهم في ذلك أربعة أراء    اختلف الفقهاء في خلع 
خلع السفيهة أو الصغيرة المميـزة      يصح    الحنفية والأمامية ، قال الحنفية لا      ليهإذهب  : الرأي الأول   

لا إيصح الخلـع    الأمامية لاقال ، وم بدفع عوض الخلع من ماله الخاص       لا أذا أذن لها الولي والتز     إ
  .ع العوض من مالها الخاص وكان ذلك في مصلحتها ذا أذن لها الولي بدفإ

  الصغيرة المميـزة   أويصح خلع السفيهة      المالكية والحنابلة ، قال المالكية لا      ليهإذهب  : الرأي الثاني   
 أو جنون   أو للتبرع غير محجورا عليه لصغر       أهلاً يكون   أن يجب     الملتزم بعوض الخلع   إن وعندهم
   .صغيرة لم يصح خلعها ولو أذن لها الولي السفيهة أو ال  الحنابلة لو خالعتوقالسفه ، 

 أذن  الصغيرة المميزة مطلقاً   أويصح الخلع من السفيهة       الشافعية وعندهم لا   ليهإذهب  : الرأي الثالث   
 على مالها مـن   أو خشي الولي عليها     ذاإ ع السفيهة جائز   ، ولكنهم قالوا خل    يأذن لم   أولها الولي بذلك    
  . )٤٣(لم عنهازوجها دفعا للظ

  . مع القانون أكثر توافقاًو  أولى بالعملوهو رأي المالكية والحنابلة لكونه لثانينحن نؤيد الرأي ا و
  خلع المريضة مرض الموتخلع المريضة مرض الموت: : المسالة الثانية المسالة الثانية     

، ولكـنهم    )٤٤(لزمها البدل الذي قبلتـه    يو  مرض الموت  على صحة خلع المريضة    اتفق الفقهاء      
 من ميراثه منها ، ولهـم فـي ذلـك    أكثر كان المبذول أو من ثلث تركتها   أكثرلت   بذ ذاإاختلفوا فيما   
   :أراء أربعة
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 ٢٨٧

  مـن   الأقل فللزوج العدة ،    أثناء ماتت الزوجة المريضة     أذا الحنفية وعندهم    رأيوهو   : الأول الرأي
 ـلاوذلك للمحافظة على حقـوق الورثـة   وبدل الخلع ،   أثلث تركتها    وأنصيبه في ميراثها      أن الحتم

 يزيد على نصيبه في ميراثهـا ، ويـرى          باهظا الزوجة مع زوجها على الخلع فتسمي له بدلا          تتواطأ
راثـه  ن مي لأدل الخلع وثلث تركتها   الأقل من ب   فللزوج،   العدة   نقضاءا ماتت الزوجة بعد     أذا الأحناف

  . )٤٥(الإرث العلاقة الزوجية والتي هي سبب نقطاعلامنها منتفي في هذه الحالة 
وهو رأي المالكية والحنابلة ، قال المالكية أذا كان العوض أكثـر مـن نـصيبه فـي     : الرأي الثاني   

ر ميراثه ويرد الزيادة ، وقال الحنابلة يصح خلع المريضة أذا كـان العـوض               اقدبم فللزوجالميراث  
   .)٤٦(بمقدار ميراثه منها فما دون ، وان خالعته بزيادة بطلت الزيادة فقط

ة يصح خلع المريضة أذا كـان       وهو رأي الشافعية والأمامية والظاهرية ، قال الشافعي       : ثالث   ال الرأي
 تخرج الزيادة من ثلث تركتها ، وقال الأماميـة والظاهريـة             ذلك هر مثلها ، وان زاد على     بمقدار م 

لـه   قو إلىيوجد فرق بين خلع المريضة والصحيحة استنادا         تخرج الزيادة من جميع مالها وعندهم لا      
    ى ــتعال
))بِه تدا افْتيما فهِملَيع احن٤٧())فَلَا ج(.   

 ـ   العوض من ثلث تركت   ؤخذوهو رأي الزيدية وعندهم ي     :الرأي الرابع     لاها فان زاد علـى الثلـث ف
   . )٤٨(لا بأذن من الورثة وقت الخلع لا وقت الموتإ  الزيادةصرفت

 ولم تفرق   مطلقةهرية لان الآية الكريمة جاءت      مامية والظا نحن نؤيد الرأي الثالث وهو رأي الأ      و    
  .الإطلاقمن هذا  يقيدبين الصحيحة والمريضة ولا يوجد دليل أخر 

                 له ، هـذا مـا صـرحت بـه      تكون الزوجة محلاًأن في القانون يالخلعالطلاق ويشترط لصحة      
يشترط لصحة الخلـع  : ((  بقولها  الشخصية العراقيالأحوالمن قانون  ) ٤٦( من المادة ) ٢(الفقرة  

ن أ ولإيقاعـه  أهلاً تكون أن للخلع يلزم ، ولكي تكون الزوجة محلاً   ))  له    تكون الزوجة محلاً   أن... 
 الأهليـة  كانـت كاملـة      ذاإ الخلع   لإيقاع أهلاً ، والزوجة تكون      حكماً أو تكون الزوجية قائمة حقيقةً   

ن لألمحجور عليها لـسفه ،  ا أوتوهة ع المأو، فلا يصح الخلع من المجنونة  ختياروالابالبلوغ والعقل  
 لـه ، وكـون   أهلاً من كان   لاإ جانب الزوجة معاوضة فيها معنى التبرع ولا يملك التبرع           منالخلع  

ما زالـت    للخلع بل لابد أن تكون الزوجية         الخلع غير كاف لجعل الزوجة محلاً      لإيقاع أهلاًالزوجة  
ن لأالزوجة من عقد زواج صـحيح ،         كانت   ذاإ  ، وتكون الزوجية قائمة حقيقةً      حكماً أو ةًقائمة حقيق 

 كانت الزوجة معتدة مـن طـلاق   ذاإ والزوجية تكون قائمة حكماً   ، )٤٩(يقع في العقد الفاسد    الخلع لا 
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 ٢٨٨

ن ملـك    لأ ةلعـد ا مدة   أثناء يخالع زوجته المطلقة     أن صغرى ، فيصح للزوج      بينونة بائن   أورجعي  
   .)٥٠( للخلع لم تكن الزوجة محلاًةلعدا ، فلو انقضت النكاح يبقى فيه حكماً

   بلفظ الخلع أو ما في معناه بلفظ الخلع أو ما في معناهيي الخلع الخلع الطلاق الطلاقأن تكون صيغةأن تكون صيغة: : ثالثاً ثالثاً 
 حـصل   فإذا  ،  معناه ما في أو تكون صيغة الخلع بلفظ الخلع       أن ي الخلع  الطلاق    من شروط صحة  

 بلفـظ يـؤدي   أو المخالعة أو ما اشتق منه كالاختلاع     أوع  التخالع مع ذكر البدل سوى كان بلفظ الخل       
 تـك رئبا أو خالعتـك :  الرجل لامرأته  كان يقول، البيع والشراء أو الافتداء أومعنى الخلع كالمباراة   

يجـوز  ، إذ   الفقهاء   عند جمهور    ع صحيحاً  فتقول المرأة قبلت فالخلع يق     على كذا أو أفتدي نفسك بكذا     
 باللفظ الكنائي كما هو الحال في الطـلاق ، واللفـظ             باللفظ الصريح أو   الخلع تكون صيغة    دهم أن نع

 كان ظاهر المراد مكشوف المعنى عند السامع ويقع به الخلع بـدون نيـة كقـول                 ذاإيكون صريحا   
 كان مستتر المراد وغير واضح      ذاإة   ، واللفظ يكون لفظ كناي     )٥١( خالعتك على كذا  : الزوج لزوجته   

 بالنية مثل قـول     ذا اصطحب ة إلا إ   الخلع بلفظ الكناي   عي غيره ، ولا يق    ل في الخلع وف   ويستعمالمعنى  
بلفـظ   الأمامية لايقـع الخلـع    ، وقال)٥٢(بنتك ونحوهما من كنايات الطلاق    أو أ  تكبارئ: الزوج لها   
ها ن تقول الزوجة لزوج   لع والطلاق فان شاء جمع بينهما كأ      ة ويقع عندهم بلفظين فقط وهما الخ      الكناي

خالعتك على ذلك فأنتي طالق ، وان شاء اكتفى بواحد منهما كـان             : بذلت لك كذا لتطليقي فيقول لها       
 يكون الخلع بلفـظ  أن ، وعند الحنفية يمكن )٥٣(الق على ذلكخالعتك على ذلك أو أنتي ط    : يقول لها   

 يكـون   أنفعية يجوز   وعند الشا بعتك نفسكي بكذا فتقول اشتريت ،        :  الشراء كما لو قال لها     أوالبيع  
 الخلع فلا يقع فيها الخلـع   ، أما أذا كانت الألفاظ المستعملة غير دالة على معنى         )٥٤( البيع الخلع بلفظ 
 طالق على كذا وقالت له قبلت كان طلاق على مال عند الحنفيـة لان               أنت : لزوجته قال الزوج    فإذا

 يفرقون بين الخلـع والطـلاق       لأنهم ،   )٥٥(اللفظ لايدل على معنى الخلع بل يدل على معنى الطلاق         
 جمهور الفقهاء لايفرقون بين هذين المصطلحين ولهمـا         وأماعلى مال عندما يكون العوض باطلا ،        

 الخنزير وقع الطلاق بائنـا عنـد        أومعنى واحد عندهم ، فالخلع لو كان على عوض باطل كالخمر            
والطـلاق   كنايات الطلاق باطل يكون من ذا كان على عوض  إ  ما في معناه   أوالحنفية لان لفظ الخلع     

 بطل العوض في الطلاق على مال وقـع الطـلاق رجعيـا عنـد               ذاإ أما بائن عندهم ،     الكنايةبلفظ  
ن الطلاق على مال يعمل عمل الطلاق المجرد        عد الدخول وغير مكملا للثلاث ، لأ       ب  كان ذاإ الأحناف

ن لـم    ويصبح كأ  لاق ويلغى البدل المسمى   يقع الط  ويثبت له حكمه الشرعي عندهم ، وعلى كل حال        
ن نظام الشريعة يمنع المسلم من تملك وتمليك مثـل هـذه            لى زوجته لأ   ع  للزوج شيئاً  بولا يج يكن  
 المـستعملة فـي     الألفاظ كانت   ذاإ لاإ هلآثار ، والخلع في القانون لايكون صحيحا مرتبا         )٥٦(الأشياء
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 ٢٨٩

مـن قـانون    ) ٤٦( من المادة  ) ٢(  الفقرة نصت عليه تدل على الخلع وتفيد معناه ، وهذا ما   الخلع
وعلى )) ...  ما في معناه     أو قيد الزواج بلفظ الخلع      إزالةالخلع  ((  الشخصية العراقي بقولها     الأحوال

خالعتك على كذا فتقول هـي      : لا بالألفاظ التي تدل عليه كقول الزوج لزوجته         هذا فان الخلع لا يقع إ     
   .)٥٧(ك على كذا فتقول هي قبلتتبأرائ: تدل على معناه كقول الزوج لها قبلت أو الألفاظ التي 

   مقابل عوض مقابل عوضييالخلعالخلعالطلاق الطلاق    أن يكون أن يكون::رابعاً رابعاً 
 مقابل طلاقهـا وخلاصـها       لزوجها الزوجةه   ب  الذي تلتزم   في الطلاق الخلعي هو العوض      العوض 

 يكون عوضا فـي     أنما يصح    : الأولى بهذا الموضوع يتعين علينا تناوله من جهتين         لماموللإمنه ،   
   .يالخلعالطلاق مقدار العوض في :  والثانية يالخلعالطلاق 

  ييالخلعالخلعالطلاق الطلاق  في  في  يكون عوضاً يكون عوضاًأنأنما يصح ما يصح  :  : الأولىالأولى  الجهةالجهة        
 يكون عوضا فـي الخلـع ، وعـوض    أن يصح  يكون مهراًأن كل ما يصح   أن   اتفق الفقهاء على    

اخلعني على المهر الذي قبضته منك ، وقد        : جة لزوجها   الخلع قد يكون المهر كله كما لو قالت الزو        
  ، )٥٨(اخلعني على المهر المؤجـل    :  كما لو قالت      باعتباره دينا في ذمة الزوج     ؤجليكون مهرها الم  

 مما يقوم بالمال شـرعاً  هذا الشيء يكون عوض الخلع شئ أخر غير المهر على أن يكون أنويصح  
 يكون من كـل     أنمن النقود المتداولة بين الناس ويمكن       كون   ي أن وعليه فالعوض في الخلع يمكن       ،

و زراعة الأرض لمده معينـة    كالمنقولات والعقارات وسكنى الدار أ       منفعة تقوم بالمال   أوم  مال متقو 
لخمر  متقوم كـا   ، ومؤدى ذلك أن الخلع على مال غير        )٥٩(الأشخاص  من منافع الأعيان أو    وغيرها
 ولكن يقع به الطلاق ، ويصح به الخلع عند الشافعية وللزوج مهـر              ميةالأما الخنزير لايصح عند     أو
ن  علم الزوج والزوجة بـالتحريم ، لأ ذاإ ، ويصح به الخلع عند الحنفية والمالكية والحنابلة  )٦٠(لمثلا

 خالعها على شي من ذلك فقد رضي بالفرقه بغير عوض فلا يلزمها شي ، فاذا ذكـر فـي     ذاإالزوج  
   .)٦١( عوضا في حق المسلمين فقد رضي الزوج باسقاط حقه بغير عوضالخلع ما لايصح

 ثمر ، فاللزوج المهر     فيهذا خالعت الزوجة زوجها على ما في نخلها من ثمر وكان النخل ليس                 وإ
خلع ل على ما يثمر نخلها هـذا العـام فـا          ن خالعته ررته بتسمية الثمر ، وإ    غ لأنها لها ،    أعطاهالذي  

:  العلم كما لو قالت له       إلى آمره أل ذاإ يكون معلوما    أن في عوض الخلع     ونيشترطالفقهاء لا جائز، ف 
   .)٦٢(أبي على ميراثي من أو الصندوق أواخلعني على ما في البيت 

   الانفاق عليه ؟أو حضانته أو الصغير أرضاعولكن هل يجوز الخلع في مقابل 
   : التفصيل وعلى النحو الآتيلى بعضحتاج إ يالأمر أن على هذا السؤال نقول للإجابة
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 ٢٩٠

  رضاع الصغيررضاع الصغيرإإ  أجرةأجرةو و في الخلع هفي الخلع هالعوض العوض : :  أولا  أولا 
خلاف بين الفقهاء على جواز جعل الرضاع عوضا في الخلع ، فلو خالع الزوج زوجته علـى                     لا
فـان   . )٦٣( تقوم بارضاعه المدة التي اتفقا عليهاأن فقبلت ، كان عليها أجرة ولده منها بدون  أرضاع

الواجـب شـرعا      مدة الرضاع  إلىهما   نيت نصرافااعة كان ذلك قرينة على      قا على مدة الرض   لم يتف 
 ـ، عملاً )٦٤(سنتانهي  و والْوالدات يرضعن أَولَادهن حولَينِ كَاملَينِ لمن أَراد ((الى  بقوله تع

 أرضعته أنها من سنتين لو     أكثر ولدها   أرضاع عن   أجرةتستحق    لا فالأم ،   )٦٥())أَنْ يتم الرضاعةَ  

ذ لـيس  مخالعة الزوج لها صحيح ومعتبر ، إتعهد الزوجة بالرضاعة في مقابل      ، ف  )٦٦( من ذلك  أكثر
 تلتـزم   أن الشريعة كونها من المنافع التي يمكن تقويمها بالمال ، وعلى الزوجـة              لأحكامفيه مخالفة   
 كمالإ ماتت هي قبل     أو مات الولد    أومتنعت عن ذلك     ا فإذا ،   )٦٧(لرضاعةاجرة   بأ أو ولدها   بإرضاع

 لـم   أن عن المدة كلهـا      لرضاعةا على ورثتها بقيمة     أو يرجع عليها    أنمدة الرضاعة ، كان للرجل      
ا ألا أذا اشترطت عليه      منه ن كانت قد أرضعته جزءاً    من المدة إ   بقيمة ما بقي     أو أصلا أرضعتهتكن  

             .)٦٨( ليس له الحق في الرجوع عليها أو على ورثتها بشيات الولد أو ماتت هي أذا مفي الخلع
  العوض في الخلع هو أجرة الحضانةالعوض في الخلع هو أجرة الحضانة: : ثانيا ثانيا 

 أجرة الحضانة ، قال الشافعية والحنابلة للحاضنة الحق في طلب           أجرة   اختلف الفقهاء في استحقاق     
 ـ ، وقال الحنفية )٦٩(  يتم تحديد مدة الحضانةأنالحضانة على   رة الحـضانة إن لـم تكـن    تجب أج

ا وبين أبي الولد ولم تكن معتدة من طلاق رجعي أو بائن أو فسخ ، وقال المالكية                 الزوجية قائمة بينه  
   .)٧٠(والأمامية لاتستحق الحاضنة الأجرة على الحضانة

:    وعليه يصح الخلع عند الشافعية والحنابلة في مقابل أجرة الحضانة كما لو قال الزوج لزوجتـه                 
 مدة الحضانة بدون أجرة ، فاذا امتنعـت أو      نقضاءى أن تقومي بحضانة ولدي منك حتى ا       العتك عل خ

 يرجع عليها أو على ورثتها      أن للحضانة ، كان للرجل      مات الولد أو ماتت هي أو أصبحت غير أهلاً        
  .)٧١( ما بقي منها أوبقيمة الحضانة عن المدة كلها 

   الشخصية العراقي نصت على انهالأحوالمن قانون  ) ٧٥( ادة من الم ) ٣( ولما كانت الفقرة      
))  كانت الزوجة معتدة من طلاق رجعي        أوجرة الحاضنة ما دامت الزوجية قائمة       ولا يحكم بأ  (( ... 

 يكون مقابـل الخلـع      أن الحنفية ، وعلى هذا لايصح في القانون         برأي تأثر، وبذلك فان المشرع قد      
 الولـد   أبـي  كانت زوجيتهـا مـع       أذا على الحضانة    الأجرةة لاتستحق   ن الحاضن  الحضانة لأ  أجرة
   . حكماًأو ةًــة حقيقيــقائم
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 ٢٩١

  . الحضانة عن الصغير ؟ إسقاطهل يصح الخلع في مقابل : والسؤال المطروح هنا 
 أن يصح عنـدهم      ، وعليه  يمكنها التنازل عنها متى شاءت     حق للام ف   الحضانة عند جمهور الفقهاء     

 الحنفية لايحق للام التنازل عن الحضانة ولا        حضانة عن الصغير ، وعند    بل الخلع إسقاط ال   مقايكون  
   . )٧٢( هي حق للولد أيضاوإنمافقط وض في الخلع لأنها ليست حقا لها جعلها ع

               الشخصية العراقي نصت على انـه       الأحوالمن قانون    ) ٥٧( من المادة    ) ١(    ولما كانت الفقرة    
محكمة تمييـز   هذا ما قضت به     ، و   الجمهور برأيخذ  أ، فالمشرع قد     ))  بحضانة الولد  أحق لأما(( 

 أحق بحضانة الولد وتربيته حال قيام الزوجية وبعـد الفرقـة مـالم يتـضرر                مالأ(( العراق بقولها   
  . الصغير لحضانتها عنلأما إسقاط مقابل يصح الخلع في القانون العراقي، وعليه  )٧٣()) المحضون

 الحضانة عـن الـصغير هـذا مـا          إسقاط يكون مقابل الخلع     أن في القانون المصري     حولا يص    
ن  أ حولا يـص  ((  بقولها   ٢٠٠٠ لسنة   ١من القانون رقم     ) ٢٠( من المادة    ) ٣( ت به الفقرة    رحص

بـرأي  خذ  وبذلك فان المشرع المصري قد أ     ،   )٧٤( ... ))يكون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغير       
  .الحنفية 

   الحضانة ؟  مدة أبقاء المحضون عند آمه بعد انتهاءبل مقا الخلع   ولكن هل يصح أن يكون
 بعد انتهاء مدة الحـضانة      الأم الصغيرة عند    أو الصغير   أبقاء   قال الجمهور يصح الخلع في مقابل       

 الـصغير عنـد   أبقاءيصح  الحنفية لا ، وقال)٧٥(تراضيال بلاإ العدول عن الخلع   لأما أو للأبوليس  
ب الرجـال والتخلـق   ير بعد الحضانة يحتاج إلى معرفـه آدا     ن الصغ يرة ، لأ  ويصح أبقاء الصغ   لأما

 ـ     فإنها، أما الصغيرة     )٧٦(على ذلك  بأخلاقهم والأب اقدر   ن يعلمهـا مـا      بعد الحضانة تحتاج الى م
ن أن البنـت بعـد سـن         اقدر على ذلك ، ويرى بعض الفقهاء المحـدثي         لأميختص بأمور النساء وا   

    .)٧٧(الحضانة محتاجة الى من يصونها ويحافظ عليها والأب اقدر على ذلك من الأم
   

   على الصغير  على الصغير الإنفاقالإنفاقالعوض في الخلع هو العوض في الخلع هو : : ثالثا ثالثا 
 الفقهاء الخلع على بدل هو نفقه الصغير ، فلو خالعت الزوجة زوجها وجعلت مقابل الخلـع                 أجاز   

 معينة صح الخلع ، ولزمها الانفاق عليه طوال المدة التي اتفقـا عليهـا ،   الانفاق على ولده منها لمدة    
 يرجع  أندة ، كان للرجل     م ماتت هي قبل انتهاء ال     أو )٧٨( مات الولد  أوفاذا امتنعت عن الانفاق عليه      

   .)٧٩( فيما بقي منهاأو في المدة كلها لنفقةا ماتت بمثل أذا على تركتها أوعليها 
ها ل الزوجة معسرة لاتقدر على نفقة الولد جاز         أنر بعد الخلع وخلال مدة الانفاق        ظه أذا   غير انه   

فـق  نااجبر على ذلك ، ويرجع عليها بمـا         متنع  أ فإذا ،   )٨٠( عليه من ماله   بالأنفاق تطالب الزوج    أن
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 ٢٩٢

 كبـدل  لأما إلـى صل على الأب ولكنها انتقلت  حق للولد وهي واجبة في الأ   لنفقةان  لأعند يسارها ،    
 للولد وصيانة   ي ذلك أحياءاً  لخلع ، فاذا عجزت عن القيام بالأنفاق وجب على الأب أن يقوم مقامها ف             ل

   .)٨١(الهلاكله من 
  ييالخلعالخلعالطلاق الطلاق مقدار العوض في مقدار العوض في : :    الجهة الثانية    الجهة الثانية 

   :اختلف الفقهاء وهم يحددون عوض الخلع ولهم في ذلك ثلاثة أراء    
 المهـر   يزيد عوض الخلع علـى مقـدار        لا أن  يجب لظاهرية بعض الحنابلة وا   يرى:  الأول   الرأي

 ثابت بن قيس جاءت الى النبي فقالت يارسول االله ما اعتب على ثابت في               امرأة أنوحجتهم ما روي    
 عليـه  أتردين حديقة ، فقال لها الرسول    ، وكان ثابت قد أصدقها      بغضاً أطيق ولكني لا    دينولا  خلق  

  . )٨٢( ويطلقها ولا يزدادليهاإ ما ساق يأخذ أنول ثابتا  الرسفأمرحديقته ؟ قالت نعم ، 

 كـان  إذا  على الخلـع   من زوجته عوضاً   يأخذ أن لزوج بعض الحنفية لا يجوز ل     يرى:  الثاني   الرأي
اذا كانت هي الـسبب فـي        من المهر  أعطاها منها بقدر ما     يأخذ أن هلو ،   )٨٣(هو السبب في الخلع     

  . )٨٤(بالحقوق الزوجية لعدم قيامها الخلع

 مـن  يأخـذ  أن ليس للعوض في الخلع حد معين ، فيجوز للزوج   جمهور الفقهاء  يرى:  الثالث   الرأي
حجة هذا الراي قولـه تعـالى    ، وأكثر أو اقل  أو للمهر    أي مبلغ يتفقا عليه سواء كان مساوياً       زوجته

))     بِه تدا افْتيما فهِملَيع احنالكريمة  فالآيةتفتدي به نفسها يشمل القليل والكثير ،        وما  ،  )) فَلَا ج 
 ، فـالخلع لـيس      أعطـت  مقابل الطلاق وعن الزوجة فيما       أخذهفيما    عن الزوج  ألاثمتدل على نفي    

 التزمـت   لأنهـا لعوضه تحديد والزوجة تلتزم بالعوض الذي اتفقت عليه مع زوجها بالغا مـا بلـغ                
بمصروفات كثيرة غير المهر منهـا نفقـات الحفلـة          واج   الزوج يتكلف في الز    أنبرضاها ولاسيما   

   . )٨٥(الأخرى منزل الزوجية وغير ذلك من المصروفات وإعداد
 الأحـوال من قانون    ) ٤٦( من المادة    ) ٣( في الفقرة    الجمهور   برأي العراقي      وقد اخذ المشرع  

، ))  اقل من مهرهـا      أو أكثر يخالع زوجته على عوض      أنللزوج  (( الشخصية التي نصت على انه      
 يكـون  أن مقدار عوض الخلع في القانون يتحدد بما يتفق عليه الزوج والزوجـة ويجـوز     أنوعليه  

 عوض فيـشبه    لاإن بدل الخلع ما هو       ، وحسنا فعل المشرع في ذلك لأ       أكثر أو اقل   أوبمقدار المهر   
                    .جان  فتحديده يتم بما يتراضى عليه الزوالأخرىسائر الاعواض في المعاملات 

   الرجوع في البذل أثناء فترة العدة ؟ةوالسؤال الذي يطرح نفسه هو هل يجوز للزوج
يعـود  ، ويـرى      يجوز للزوجة الرجوع عن البذل أثناء العدة  لان الساقط لا            جمهور الفقهاء لا    يرى

ت في العدة شريطة أن يعلم      الأمامية يجوز للمطلقة في الخلع الرجوع  بما بذلته من عوض مالي مادام            
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 ٢٩٣

ولم يوجد هنالك   برجوعها بالبذل   الزوج برجوعها عن البذل ولم يتزوج أختها أو زوجة رابعة فإذا علم             
عن الطلاق وبالتالي تصبح زوجة له بدون حاجة إلى عقد ومهر جديدين ، وإذا              الرجوع   مانع  فله حق   

ي  ويلزم المطلق بإرجاع مـا أعطتـه إيـاه    علم ولم يرجع عن الطلاق يتحول الطلاق البائن إلى رجع  
 المدعيـة ولكـون   ((  في قرار لها جاء فيه        العراق تمييز محكمة   أكدته، وهذا ما     )٨٦(المطلقة من بذل  

ة التي تمت بينها وبين زوجها       رجعت في البذل في المخالع     أنها دعوها خلال فترة عدتها وادعت       أقامت
 بينونة طلاق بائن    بأنه المدعى عليه على زوجته      أوقعهالذي   لخلعيا الطلاق   رقرر اعتبا المدعى عليه   

 بمهرهـا المؤجـل   للمدعيـة  فترة العدة والاحتفاظ أثناء طلاق رجعي ومن حقه مراجعتها    إلىصغرى  
الوارد بعقد الزواج وتستحق حقوقها الزوجية في المهر ونفقة العدة ولا يسقط شـيء كونهـا رجعـت                  

   .)٨٧( ))بالبذل خلال فترة العدة 
  ييالخلعالخلعالطلاق الطلاق   ثارثارآآ :  : المطلب الثالثالمطلب الثالث  

 الأولنتناول فـي الفـرع      : الطلاق الخلعي سنقسم هذا المطلب على فرعين         لكي نتكلم عن آثار       
نوع الفرقة التي تقع بالطلاق الخلعي ، ونبحث في الفرع الثاني نوع الحقوق التي تـسقط بـالطلاق                  

  .الخلعي 
  ييبالخلعبالخلعالطلاق الطلاق    نوع الفرقة التي تقع نوع الفرقة التي تقع::الفرع الأول الفرع الأول 
   :رأيين ولهم في ذلك يالخلعالطلاق ب لفقهاء في نوع الفرقة التي تقع   اختلف ا
  :يلي   في ذلك مادليلهمو  بائناً جمهور الفقهاء وعندهم يقع بالخلع طلاقاًرأيوهو  : الأول الرأي
 الكريمة تدل على حصول الطـلاق  فالآية)) فَلَا جناح علَيهِما فيما افْتدت بِه(( ـ قوله تعالى  ١

   .)٨٨(البائن لان االله جل وعلا سماه فدية ولو كان الطلاق رجعيا لما تحقق الغرض من الخلع
قد أمر ثابت بن قيس أن يقبل الحديقة ويطلقها تطليقه ، فهذا نص ) ص (  ـ ما روي أن الرسول  ٢

  . صريح من السنة بان الفرقة هنا فرقة طلاق 
لكـي    قبلت العوض  العوض مقابل الطلاق ، والزوجةلكتمن الزوج يطلاق بائن لأ ـ إن الخلع  ٣

   .)٨٩(لا بالطلاق البائنجها وتملك عصمتها ولا يتحقق ذلك إتتخلص من زو
  

 الخلـع  أن للحنابلـة وعنـدهم   الأظهـر حد الروايتين والقول أ الشافعية في  رأي وهو   : الثاني   الرأي
  )٩٠(فسخ
جعـل عـدتها    ) ص  (  الرسول   أن ثابت بن قيس     امرأة عباس في قصة     بناما روي عن     ودليلهم   ،

 الخلع فسخ وليس طلاق ، ولو كان طلاقـا          أنحيظة واحدة ، لغرض براءة الرحم ، وهذا دليل على           
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 ٢٩٤

ات ليطول زمن الرجعة ويتمكن الزوج بعد التروي مـن مراجعـة    تعتد بثلاث حيضأن النبي  لأمرها
  .)٩١(زوجته
 الخلع عند جمهور الفقهاء ينقص من عدد الطلقات التي للزوج           أن الرأيينن هذين   الخلاف بي أثر     و

القـديم   في مذهبـه     الشافعي على قول    أما كان الباقي له طلقتين ،       أعادهاعلى زوجته فان خالعها ثم      
 طلقها قبل الخلـع  لطلقات ، فانعدد امن   نقص الخلع فسخ فلا ي    أنوابن تيميه وابن القيم من الحنابلة       

٩٢(ر أخ تتزوج من رجل أن قبل ليهإ تعود أنتيين يجوز مر( .  
 ـ  حد الروايتين والقول الأ   نون الإماراتي برأي الشافعية في أ     خذ القا أقد     و ة فـي   ـظهر عند الحنابل

خذ المـشرع العراقـي     أ بينما، )) الخلع فسخ   (( نه  التي نصت على إ   ) ١١٠(من المادة    ) ٤(الفقرة  
 الشخـصية التـي     الأحوالمن قانون    ) ٤٦( من المادة    ) ٢( ذلك في الفقرة     و  جمهور الفقهاء  برأي
 المصري فـي    المشرع به   خذأ، وهذا ما    ))  بائنا    ويقع بالخلع طلاقا   ((              نه   على إ  نصت
ويقع بالخلع في   (( نه   التي نصت على إ    ٢٠٠٠ لسنة   ١ن رقم   من القانو  ) ٢٠( من المادة   ) ٤(الفقرة  
البـائن  : لفقهاء على نـوعين     والطلاق البائن كما هو معروف عند ا      ،  ))  بائن   طلاق والالأحجميع  
 الطلاق الـذي يقـع بـالخلع    نإحد شراح القانون أ، ويقول  )٩٣( كبرىبينونة صغرى والبائن  بينونة

قد يندما على الخلع فيستطيع     ن الزوجين   ونحن نتفق معه في ذلك لأ      ، )٩٤( صغرى بينونةطلاق بائن   
 نقصان عدد   ، ويترتب على كون الخلع طلاق بائن بينونة صغرى         وج مراجعة زوجته بعقد جديد    الز

 لـه  حـل ت ولا العـدة  أثنـاء  مات احدهما أذا يتوارثان ولاالطلقات التي يمتلكها الزوج على زوجته       
   .بعقد ومهر جديدين زوجته إلا 

      
    ييالخلعالخلعالطلاق الطلاق ببسقط سقط لحقوق التي تلحقوق التي تاا  نوعنوع: : ثانيثانيالال  الفرعالفرع

 كـل  يلخلعلطلاق ا حنيفة يسقط باأبي فقهاء الحنفية ، فعند      ما عدا  المسالةلم يتعرض الفقهاء لهذه        
 لم يذكراه في صـيغة الخلـع        أو ذكراه   نإ وقت الخلع سواء     الأخرحق ثابت لكل من الزوجين على       
قائمة بينهما   كان هذا الحق من حقوق الزوجية ال       ذاإ بلفظ المباراة    أووسواء كانت الصيغة بلفظ الخلع      

ذا لم يبق لكـل     إ لاإ الخلع يقتضي البراءة من الجانبين ولا يتحقق ذلك          أن في ذلك    حنيفة أبي، ودليل   
 أي حق لم يذكراه في عبارتهمـا        يخلعطلاق ال يسقط بال  واحد منهما حق قبل الأخر ، وعند محمد لا        

إلا مـا اتفقـا   عاوضة فلا يجب به ن الخلع يشبه الم إسواء كانت بلفظ الخلع أو بلفظ المباراة ، وسنده          
وعنـد   الخلع والمباراة ليس صريحا في الدلالة على سقوط تلك الحقوق ،       ن كلا من لفظي   عليه ، ولأ  

 كانت صيغة الخلع بلفظ الخلع ، ويسقط كل         أذا أي حق لم يذكر      يخلعطلاق ال يسقط بال   يوسف لا  أبي
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 ٢٩٥

 الخلع ليس صريحا    نإبلفظ المباراة ، وسنده      كانت الصيغة    أذاحق من حقوق الزوجية القائمة بينهما       
ن المبـاراة صـريحة فـي       غير ، وإ    لا التسمية البراءة ، فتثبت البراءة بقدر ما وقعت به          أثباتفي  

  .)٩٥(وجوب البراءة فتقتضي ثبوت البراءة من جميع الحقوق الثابتة بسبب الزواج 
  :ويترتب على ذلك ما يلي 

الباقي في ذمته والنفقة المتجمدة والتي لم تـستوفيها منـه   الزوجة ج مهر زو عن الع ـ يسقط بالخل ١
 كانت بلفظ المبـاراة  ذاإ يوسف أبي حنيفة ، وعند أبي المباراة عند أوسواء كانت الصيغة بلفظ الخلع      

 تطالب بمهرها الذي لم تقبـضه  أن، وعليه ليس للزوجة      بالنص عليهما    لاإيسقطان عند محمد     ، ولا 
  .نفقتها المتجمدة أي نفقتها عن مدة ماضية  تطالب بأنولا 
 ـ يسقط بالخلع عن الزوجة جميع ما عجله الزوج لها من النفقة ولم تمضي مدتها وجميع ما سلمه  ٢

 وقع الخلع عليهمـا     وإذا يوسف ،    أبي كان بلفظ المباراة عند      وإذا حنيفة ،    أبي رأيلها من المهر في     
 يطالبها بنفقتها المعجلة    أن زوجته بمهرها الذي قبضته ولا        يطالب أن محمد ، وعليه ليس للزوج       عند

  . وقع الخلع عليهما ذاإ لاإ ادفعها لهالتي 
يسقط بالخلع عن الزوج حـق الزوجـة بنفقـه العـدة       يوسف لاوأبي حنيفة ومحمد أبيوعند  ـ  ٣

ثبت لها وقـت الخلـع   ي جية ولكنه لابهذه الزو لها  ثابتاًن كان حقاً إلا بالنص عليه ، لأنه و     إوالسكنى  
   يثبت بعد وإنما

  .الخلع 
 من ديـون غيـر حقـوق    الأخر الزوجين تجاه لأحدبالخلع ما يسقط   لانه الثلاثة على إتفقأ ـ و ٤

  . وقع الخلع عليها ذاإ لاإ الوديعة وغير ذلك أو ثمن المبيع أوالزوجية كدين القرض 
 بمقتضى زوجية سابقه كمـا  الأخرجين على يسقط بالخلع كل حق لكلا الزو  لانهواتفقوا على إ ـ  ٥

 كذا ومؤجله كذا ثم طلقها وانقضت عدتها ولم يؤد لها مهرها المؤجل ثم              معجلةلو تزوجها على مهر     
يـسقط   جل مهرها في الزواج الـسابق لا      مؤد جديد وبعدها وقع الخلع ، فان         بعق أخرىتزوجها مرة   

   .)٩٦(ا ثابتا للزوجة بهذه الزوجية ليس حقلأنهعن الزوج بالخلع بعد الزواج الثاني 
 أحكـام  إلـى لذا يلزم القاضي بالرجوع  ،  على هذا الموضوع     ينصولما كان المشرع العراقي لم         

 تسري النصوص التـشريعية     -١((  الشخصية التي نصت على انه       الأحوال من قانون    الأولىالمادة  
لـم  إذا   -٢نصوص في لفظها أو في فحواها       في هذا القانون على جميع المسائل التي تتناولها هذه ال         

 ملائمة لنـصوص    الأكثر الإسلاميةيوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه فيحكم بمقتضى مبادئ الشريعة          
 فـي  الإسـلامي قرها القضاء والفقـه   التي أبالإحكام تسترشد المحاكم في كل ذلك    -٣. هذا القانون   

بينمـا ذهـب   ، )) قوانينها من القوانين العراقيـة    التي تتقارب    الأخرى الإسلاميةالعراق وفي البلاد    
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 ٢٩٦

لـسنة   ) ١( من القانون رقـم      ) ٢٠(  بمذهب الحنفية وذلك في المادة       الأخذ إلىالمشرع المصري   
فان لم يتراضـيا     ن يتراضيا فيما بينهما على الخلع       للزوجين أ  ((       نه التي نصت على إ    ٢٠٠٠
زوجها بالتنازل عن جميع حقوقها المالية      ت  ت نفسها وخالع  عواها بطلبه وافتد  د الزوجة   وأقامتعليه  
المحكمـة   تحكم الشرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ، حكمت المحكمة بتطليقها عليه ولا            و

المـشرع   نإ مـن هـذا الـنص        يبدو،  )) بين الزوجين ح  ــ بعد محاولة الصل   لاإبالتطليق للخلع   
 يوسـف   أبـي  بـرأي خذ  أنه  إ إذ يوسف ومحمد ،     أبي يأور حنيفة   بيأ رأي قد جمع بين     المصري

 أبـي  برأيخذ  أ ، و  لرضائيا بالنص عليها وذلك في الخلع       لاإعدم سقوط الحقوق    مسألة  ومحمد في   
 وبهـذا الـنص      ، لرضـائي احنيفة في مسالة سقوط الحقوق دون النص عليها وذلك في الخلع غير             

بين الفقهـاء   فل ما هو مقرر     أغلع أمام القاضي و   على الخ  بين الزوجين    افترض القانون وجود خلافاً   
  . ن الخلع عقد رضائيأب
  
  

  لخاتمةلخاتمةاا
   :الآتية النتائج والمقترحات إلىفقد توصلنا  ، ي الخلعبعد عرضنا المتواضع لموضوع الطلاق

  النتائج النتائج : : أولاً أولاً 
 بأنـه  يلعالخالطلاق   الشخصية العراقي    الأحوالمن قانون    ) ٤٦(من المادة   ) ١( عرفت الفقرة    -١
وهـذا  ، ))  القاضـي    أمـام  وقبول   بإيجابوينعقد  ،  ما في معناه     أو قيد الزواج بلفظ الخلع      إزالة  ((

 الخلـع  إيقاع المشرع العراقي اوجب إن سوى يخلعطلاق الالتعريف لا يختلف عن تعريف الفقهاء لل     
  .ام القاضي  متأثراً برأي الحسن البصري الذي قال إن الخلع يجب أن يكون أم القاضيأمام
ثـره  وبدون الرضـائية لا ينـتج أ      ،  والقبول   الإيجاب هما   أركانه الخلع عقد رضائي     نإ وجدنا   -٢

 وحسنا فعل فـي ذلـك لـضمان          ،أمام القاضي ألخلع   الشرعي والقانوني ولكن القانون أوجب إيقاع     
  .حقوق الطرفين 

 المشرع العراقي لـم يدرجـه    ن الفقهاء ومع ذلك فإ    ن طلاق الصغير لا يقع عند جمهور      ا إ  وجدن -٣
من قانون الأحوال الشخصية     ) ٣٥(ضمن الأشخاص الذين لا يقع طلاقهم والتي نصت عليهم المادة           

، ولو كان المشرع قد تأثر برأي الحنابلة الذين قالوا إن طلاق الصغير المميز يقع لأشار في الـنص                 
  .المذكور إلى عدم وقوع طلاق الصغير غير المميز 

 في الخلع تكون الكراهيـة مـن         وعندهم ، إن فقهاء الأمامية يفرقون بين الخلع والمباراة          وجدنا -٤
وفي الخلع  يجوز الاتفاق علـى أكثـر   ، وفي المباراة تكون الكراهية من الجانبين ، الزوجة لزوجها  
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 ٢٩٧

 ـ    ، من المهر على خلاف المباراة التي لا يجوز فيها الاتفاق على أكثر من المهر              ذه ولم نجد مثـل ه
  . د بقية الفقهاء ــالتفرقة عن

  
  
  

  المقترحات : ثانياً 
من قانون الأحوال الشخصية العراقـي والخاصـة         ) ٣٥( من المادة    ) ٢(  نقترح حذف الفقرة     -١

ن طلاق المريض مرض الموت يقـع       لأ، لمريض مرض الموت ومن في حكمه       بعدم وقوع طلاق ا   
  .ك المرض باتفاق الفقهاء وزوجته ترثه إذا مات في ذل

 -: من قانون الأحوال الشخصية العراقي   ) ٤٦( نقترح إضافة الفقرة الآتية إلى المادة  -٢

، وض المبذول بمقدار مهر مثلهـا        المريضة مرض الموت إذا كان الع      ي من خلعيصح الطلاق ال  (( 
  . وهذا رأي الشافعية ، )) ن زاد على ذلك تؤخذ الزيادة من ثلث تركتها وإ
   -: من قانون الأحوال الشخصية العراقي   ) ٤٦( إضافة الفقرة الآتية إلى المادة نقترح  -٣

وهـذا رأي  ،  )) لهـا الـولي    ذنولو أ الصغيرة المميزة  أو لسفيهةي من ا  خلعالطلاق ال لا يصح   (( 
  .لكونه يتوافق مع القانون المالكية  والحنابلة

 ويقـع   ((نه   الشخصية العراقي على إ    لأحوالامن قانون    ) ٤٦( من المادة    ) ٢(  نصت الفقرة    -٤
 نقترح أن يكـون     ،بينونة صغرى أو كبرى     أما بائن   بائن  ولما كان الطلاق ال   ، )) بالخلع طلاق بائنا    

لان الزوجـان قـد   ))  بائن بينونة صغرى اً طلاقيخلعبالطلاق ال ويقع  : (( النص على الوجه الأتي     
  .جع زوجته بعقد ومهر جديدين يستطيع الزوج أن يراف ،يندما على الخلع 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  السنة الرابعة/                   العدد الأول                        القانونية والسياسية   مجلة المحقق الحلي للعلوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٩٨

  
  الھوامش

  .١٨٥ص، م ١٩٨٣ كويت –مختار الصحاح ، الناشر دار الرسالة ، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي  )١(
  .١٨٧الآية ، سورة البقرة  )٢(

شركة ،  ٣ط، )) الزواج والطلاق وأثارهما     (( ١ج  ، الوجيز في شرح الأحوال الشخصية      ، أحمد الكبيسي   . د )٣(
  .١٧٣ص،  م ٢٠١٠، القاهرة ، العاتك لصناعة الكتب 

أحكام الأسرة الخاصة بالزواج والفرقـة  ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي    . رمضان علي السيد الشرنباصي د    . د )٤(
، وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة مقارنة لقوانين الأحوال الشخصية في مـصر ولبنـان             

. ١٠٧ص،  م   ٢٠٠٦، منشورات الحلبي الحقوقيـة      ، ١ط، )) الفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد      (( القسم الثاني   
، الناشر دار الكتب القانونية     ، الأحوال الشخصية في قانون الإمارات العربية المتحدة        ، المستشار أحمد نصر الجندي     

  . ٢٩٢ص،  م ٢٠٠٧، مصر 

 في ٢٠٠٥لسنة ٢٨خصية لدولة الإمارات العربية المتحدة  رقم وقد عرف قانون الأحوال الش )٥(
 الفقــــــــــرة 

الخلع  بأنه عقد بـين الـزوجين يتراضـيان فيـه علـى إنهـاء عقـد الـزواج بعـوض                                                                                                      ) ١١٠( من المادة   ) ١( 
 .تبذله الزوجة أو غيرها 

مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض خـلال أربعـة              ، مصطفى إبراهيم الزلمي    . د )٦(
  .١٦٩ص، م ١٩٨٤، بغداد ، مطبعة العاني  ، ٢ج، آلاف سنة 

أذا كان الرفض مـن جانـب   (( من القانون الإماراتي على أنه  ) ١١٠(من المادة    ) ٥( وبهذا المعنى تنص الفقرة      )٧(
 )) .حكم القاضي بالمخالعة مقابل بدل مناسب ، الزوج تعنتا وخيف ألا يقيما حدود االله 

))  التفريق بين الزوجين – الطلاق   – الزواج (( ١ج، موسوعة الأحوال الشخصية    ، المستشار أحمد نصر الجندي      )٨(
جـابر  . رمضان علي السيد الشرنباصي د    . د . ٤٨٩وص٤٨٨ص،  م   ٢٠٠٦، مصر  ، الناشر دار الكتب القانونية     ، 

  .١١٣م ، ص٢٠٠٦، مصدر سابق ، أحكام الأسرة ، عبد الهادي سالم الشافعي 

أحكام الأسرة الخاصة بـالزواج والفرقـة       ، لشافعي  جابر عبد الهادي سالم ا    . رمضان علي السيد الشرنباصي د    . د) ٩(
وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة مقارنة لقوانين الأحوال الشخصية فـي مـصر ولبنـان ،                   

  .٥٢٨ص،  م ٢٠٠٨، منشورات الحلبي الحقوقية 

أحكام الأحوال الشخصية فـي الـشريعة    ، الشيخ المرحوم أحمد إبراهيم بك المستشار واصل علاء الدين إبراهيم    ) ١٠(
   .٥٠٧ص، م ٢٠٠٣، طبع بمطابع دار الجمهورية للصحافة  ، ٥ط، والقانون 

أن الطلاق الخلعي معاوضة أحد العوضين فيه الطلاق وهو بيد الزوج والعوض الآخر هو الفدية أو العوض وهو    ) ١١(
  . بد أن يكون متقوما في نظر الشريعة الإسلاميةمال تلتزمه الزوجة لتملك نفسها والمال في بدل الخلع لا

   .٥١٦ص، مصدر سابق ، موسوعة الأحوال الشخصية ، أحمد نصر الجندي 
 م ٢٠٠٧، بيـروت  ، المكتبة العلمية ، الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية ، محمد محي الدين عبد الحميد   ) ١٢(

   .٥١٦ص، المصدر نفسه ، خصية موسوعة الأحوال الش، أحمد نصر الجندي . ٣٣٠ص، 



  السنة الرابعة/                   العدد الأول                        القانونية والسياسية   مجلة المحقق الحلي للعلوم
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 ٢٩٩

، دار الثقافـة للنـشر      ١أحكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقانون الأحـوال الشخـصية ، ط           ، محمد سماره   . د) ١٣ (
   .٣٠٨م ، ص٢٠٠٨والتوزيع ، 

 حقـوق الأولاد    – فرق الزواج    –الزواج  ( الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية      ، عبد المجيد محمود مطلوب     . د) ١٤(
   .٣٥٢م ، ص١٩٩٤، دراسة مقارنة فقها وقضاء ، دار النهضة العربية القاهرة ، ) والأقارب 

   .٣٣١ص، مصدر سابق ، محمد محي الدين عبد الحميد ) ١٥(
   .١٧٦ص، المصدر السابق ، عبد المجيد محمود مطلوب . د) ١٦(
   .٣٣٢ص، المصدر السابق ، محمد محي الدين عبد الحميد ) ١٧(
   .٣٥٣ص، المصدر السابق ، بد المجيد محمود مطلوب ع. د) ١٨(
   .٣٣٢ص، المصدر السابق ، محمد محي الدين عبد الحميد ) ١٩(
   .٣٥٤ص، المصدر السابق ، عبد المجيد محمود مطلوب . د) ٢٠(
   .٢٢٩الآية ، سورة البقرة ) ٢١(
  المجلد الرابع ، )) لشخصية الأحوال ا(( موسوعة الفقه والقضاء ، المستشار محمد عزمي البكري ) ٢٢(

   .٥٧٢ص، بلا سنة طبع ، القاهرة ، دار محمود للنشر والتوزيع ، ))  العدة – الخلع – أسباب التطليق –الطلاق (( 
   .٤٩٠ و ص٤٨٧ص، مصدر سابق ، موسوعة الأحوال الشخصية ، المستشار أحمد نصر الجندي ) ٢٣ (
 ٢٠٠٨مصدر سابق ،    ، أحكام الأسرة   ، ابر عبد الهادي سالم الشافعي      ج. د، رمضان علي السيد الشرنباصي     . د) ٢٤(

   .٥٢٢ص، م 
   .١٩الآية ، سورة النساء ) ٢٥(
أي أكره إن بقيت معه أن أقع في الكفر  : لها تفسيران التفسير الأول     )) ولكنني أكره الكفر في الإسلام      (( وعبارة  ) ٢٦(

: التفـسير الثـاني   ، فر لينفسخ زواجها منه وهي تعرف بأن ذلك حرام بمعنى أن يحملها شدة كرهها له على إظهار الك  
أني أخاف على نفسي وأنا مسلمة من القيام بما ينافي حكم الإسلام من نشوز وكراهية وغير ذلك مما قد يـصدر مـن                       

رمـضان علـي الـسيد    . د . ٥٧٣ص، مصدر سابق ، المستشار محمد عزمي البكري . شابه جميلة مبغضة لزوجها   
   .٥١٩ص، المصدر السابق ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي . د، لشرنباصي ا
جاء علـى سـبيل الإرشـاد       )) خذ الحديقة وطلقها تطليقه     (( لثابت  ) ص(هل إن الأمر الوارد في قول الرسول        ) ٢٧(

يه لان الطـلاق بيـد   إلى إن الأمر أمر إرشاد وتوج    : والتوجيه أم الإيجاب والإلزام ؟ ذهب جمهور الفقهاء والمفسرين          
لان الزوج يملك تطليق ، والذي يأخذ بالساق هو الزوج     )) الطلاق لمن اخذ بالساق     ) : ((ص(الرجل كما يقول الرسول     

أن الأمر أمـر أيجـاب      : وذهب بعض الفقهاء وعلماء الحديث      ، زوجته بغير عوض فكذلك يملك أن يخالعها بعوض         
وما كَان لِمؤْمنٍ ولَا    ((كما في قوله تعالى     ، الاختيار ويدل على الإيجاب والإلزام      وإلزام لان أمر االله ورسوله مانعاً من        

           مرِهأَم نةُ مريالْخ ملَه كُوني ا أَنرأَم ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض نَةؤْمجـابر  . د، رمضان علي السيد الـشرنباصي    . د))  م
   .٥٢٤ص، فسه المصدر ن، عبد الهادي الشافعي 

أحكام الأسرة في الفقه ألإسلامي وما يجـري عليـه      ، عبد الحليم محمد منصور علي      . أحمد بخيت الغزالي د   . د) ٢٨(
  ،م ٢٠٠٩ ، الناشر دار الفكر الجامعي ، الإسكندرية ، ١العمل في مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ، ط

   .٥٠٦ص، مصدر سابق ، صل علاء الدين أحمد إبراهيم الشيخ المرحوم أحمد إبراهيم بك المستشار وا .٣٥٦ص
   .٤٩٠ص، مصدر سابق ، موسوعة الأحوال  الشخصية ، أحمد نصر الجندي ) ٢٩(
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 ٣٠٠

   .٣٠٥مصدر سابق ، ص، محمد سماره . د . ٣٤٤ص، مصدر سابق ، عبد المجيد محمود مطلوب . د) ٣٠(
   .٢٢٩الآية ، سورة البقرة ) ٣١(
   .٢٠ية الآ، سورة النساء ) ٣٢(
   .٥٧٤ص، مصدر سابق ، محمد عزمي البكري )  ٣٣(
 ،  م٢٠٠٨، بيـروت  ، دار القلـم    ، أصول الفقه الإسلامي في نـسيجه الجديـد         ، مصطفي إبراهيم الزلمي    . د) ٣٤(
   ٢٥٤ص

   .٥٨٤ص ، ٥٨٢ص،المصدر السابق ، محمد عزمي البكري ) ٣٥(
   .  ٥٢٤ مصدر سابق ، صأحمد نصر الجندي ، موسوعة الأحوال الشخصية ،) ٣٦(
، المـصدر الـسابق     ، نقلاً عن محمد عزمي البكـري        ، ١٩٣٧ / ١٠ / ٢٨ق بتاريخ   ٦ لسنة   ٨١الطعن رقم   ) ٣٧(
   .٥٨٥ص

   .٣٠٩ص ، ٣٠٨ص، مصدر سابق ، محمد سماره . د) ٣٨(
هـ ١٤٢٧، هران  ط، مؤسسة الصادق للطباعة والنشر      ، ٥ط، الفقه على المذاهب الخمسة     ، محمد جواد مغنية    ) ٣٩(

  .٤٢٧ وص٤٢٦ص ، 
يشترط لصحة البـدل فـي   (( من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على انه ) ١١١(وبهذا الصدد نصت المادة   ) ٤٠(

  )) .وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق ، الخلع أهلية باذل العوض 
   .١٧٥ص، مصدر سابق ، أحمد الكبيسي . د) ٤١(
في الزوجة المختلعة جميع ما اشترطوه في المطلقة من كونها في طهر لم يواقعها فيه أذا     ثم أن الأمامية اشترطوا     ) ٤٢(

. كما اشترطوا حضور شاهدين عدلين فـي الخلـع   ، كانت مدخولا  بها وغير آيسة ولا حامل ولا صغيرة دون التسع      
   .٤٢٦ص، مصدر سابق ، محمد جواد مغنية 

مصطفى الزلمي ، مدى سلطان الإرادة في الطلاق ، مصدر      . د . ٤٢٥ص، المصدر نفسه     ، محمد جواد مغنية    ) ٤٣(
   . ١٥٣سابق ، ص

   .  ٤٢٦محمد جواد مغنية ، المصدر نفسه ، ص) ٤٤(
   .٣٤٣ص، مصدر سابق ، محمد محي الدين عبد الحميد  . ١٣٣ص، مصدر سابق ، محمد عزمي البكري ) ٤٥(
   . ١٥٠ص ، قمصدر ساب، مصطفى الزلمي . د . ٤٢٦ص، المصدر السابق ، محمد جواد مغنية ) ٤٦(
  .١٥٢ و ص١٥١ص، المصدر نفسه ، مصطفى الزلمي . د . ٤٢٦ص، المصدر نفسه ، محمد جواد مغنية ) ٤٧(
   .١٥١ص، المصدر نفسه ، مصطفى الزلمي . د) ٤٨(
ا في الحال وفضلاً عن ذلـك       ومن الجدير بالذكر إن الرجل إذا دخل بالمرأة بناءاً على عقد فاسد يجب التفرقة بينهم              ) ٤٩(

إن هذا الدخول يرتب بعض الآثار كوجوب المهر للمرأة أي مهر المثل عند عدم التسمية وأقل المهـرين مـن المـسمى                      
والمثل عند التسمية وكذلك تجب فيه العدة وتثبت بهذا الدخول حرمة المصاهرة ويثبت به النسب للمحافظة على الولد ولا                   

   .٤٥ و ص٤٤ص، مصدر سابق ، أحمد الكبيسي . د.  الزوجين  يتحقق به التوارث بين 
. د . ٢٤٦ص، مصدر سـابق    ، عبد المجيد محمود مطلوب     . د . ١٧٥ص، المصدر نفسه   ، أحمد الكبيسي   . د) ٥٠(

، جابر عبد الهادي  سالم الشافعي       . د. رمضان علي السيد الشرنباصي       . د . ٣٠٧ص، مصدر سابق   ، محمد سماره   
أحمـد  نـصر    . ٥٨٩ص، مصدر سابق ، محمد عزمي البكري . ١١١م ، ص ٢٠٠٦سرة  مصدر سابق ، أحكام الأ 
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، شرح قانون الأحوال الشخـصية      ، محسن ناجي    .  ٤٩٩ص، مصدر سابق   ، موسوعة الأحوال الشخصية    ، الجندي  
   .  ٣٤٧م ،  ص١٩٦٢ ، مطبعة الرابطة ، بغداد ، ١ط
 باستعمالها ومع ذلك هنالك ألفاظ أخرى تعتبر من الألفاظ الصريحة للخلـع      وهذه هي الصيغة التي جرى العرف     ) ٥١ (

فَلَـا  ((أفتدي نفسك بكذا لان القرآن  أشار إليه في قولـه تعـالى   : الفداء مثل قول الزوج لزوجته    : وهما لفظين الأول    
    تْ بِها افْتَديما فهِملَيع نَاحفسخت نكاحك على كذا لان الفسخ في حقيقته يـدل  :الفسخ مثل قول الزوج لها : والثاني  )) ج 

   .٣٠٩ص، المصدر نفسه ، محمد سماره . د. على معنى الخلع 
 و  ٢٦٩ص، مـصدر سـابق     ، عبد الحليم محمد منصور علي      . أحمد بخيت الغزالي د   . د: أنظر بهذا المعنى    ) ٥٢ (
   .٢٧٠ص
برأت زوجتي فلانة على    : (( عندهم هي إن يقول الزوج       أما صيغة المباراة     الأماميةهذه هي صيغة الخلع عند      ) ٥٣ (

إذ يعرفون الخلع بأنه الطلاق بفدية مـن الزوجـة          ، لان الخلع يختلف عن المباراة في نظرهم        ، )) مهرها فهي طالق    
الخلـع  فالكراهية في ، والمباراة بأنها طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها  ، الكارهة لزوجها   

ويلزم أن لايكون المال الذي يأخذه الزوج في المباراة أزيـد مـن         ، تكون من الزوجة وفي المباراة تكون من الزوجين         
العبـارات  (( المـسائل المنتخبـة   ، السيد علي الحسيني السيستاني . المهر ولا إشكال في زيادته على المهر في الخلع         

المـسائل  ، السيد صادق الحسيني الـشيرازي   . ٣٧٢ص،  م ١٩٩٦، وت  بير، دار المؤرخ العربي    ، )) والمعاملات  
المحـامي منـذر عبـد       . ٤٠٠ص،  م   ٢٠٠٣، كربلاء  ، دار الصادق للطباعة والنشر      ، ١٧ط، الإسلامية المنتخبة   

   .٢٣٩م ، ص٢٠٠٦العزيز الشمالي ، الأحوال الشخصية في الفقه الجعفري ، الناشر منشأة المعارف ، الإسكندرية ، 
   .٤٢٧ص، مصدر سابق ، محمد جواد مغنية ) ٥٤ (
   .٤٨ص، مصدر سابق ، محسن ناجي ) ٥٥(
م ٢٠٠٦أحكام الأسرة ،  مصدر سابق ،     ،جابر عبد الهادي سالم الشافعي      . د، رمضان علي السيد الشرنباصي     . د) ٥٦(

   .٥٩٢ص، مصدر سابق ، محمد عزمي البكري  . ١٠٧ص، 
   .٤٨ص، سابق المصدر ال، محسن ناجي ) ٥٧(
   .٥٥٩ و ص٥٥٤ص، مصدر سابق ، موسوعة الأحوال الشخصية ، أحمد نصر الجندي ) ٥٨(
   .٣٤٨ص، مصدر سابق ، عبد المجيد محمود مطلوب .د) ٥٩(
إذا لم يصح البدل فـي      ((التي تنص على انه     ) ١١٠(من المادة   ) ٣(وهذا ما أخذ به القانون الإماراتي في الفقرة         ) ٦٠(

  )) .خلع واستحق الزوج المهر الخلع تم ال
مـصدر  ،  موسوعة الأحوال الشخـصية     ، احمد نصر الجندي     . ٤٢٣ص، مصدر سابق   ، محمد جواد مغنية    ) ٦١(

   .٥١٧ص، سابق 
   .٤٢٣ص، المصدر نفسه ، محمد جواد مغنية  .  ٥٥٣ص، المصدر نفسه ، أحمد نصر الجندي ) ٦٢(
   .٣٤٩ص، ابق مصدر س، عبد المجيد محمود مطلوب . د) ٦٣(
   .١٢٨ص، مصدر سابق ، محمد عزمي البكري ) ٦٤(
   .٢٣٣الآية ، سورة البقرة ) ٦٥ (
   .٢١٢ص، مصدر سابق ، احمد الكبيسي . د) ٦٦(
   .٣٤٩ص، مصدر سابق ، محسن ناجي ) ٦٧(
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، مـصدر سـابق   ، محمد محي الدين عبد الحميـد       . ٣٤٩ص، مصدر سابق   ، عبد المجيد محمود مطلوب     . د) ٦٨(
   .٣٣٥ص
وعند الـشافعية لـيس   ، عند الحنفية سبع سنوات للذكر وتسع للأنثى   ، ومدة الحضانة مختلف عليها بين الفقهاء       ) ٦٩ (

  وعند المالكية مدة الحضانة ، للحضانة مدة بل يبقى الصغير عند أمه حتى يميز ويمكنه أن يختار أحد أبويه 
وعند الحنابلة مدة الحضانة سبع سنوات للـذكر        ، لى الزواج بالنسبة للأنثى     تبدأ من الولادة إلى البلوغ بالنسبة للذكر وا       

   مدة الحضانة للذكر سنتان وللأنثى سبع سنوات وبعدها تكون للأب حتى أكمال الأماميةوعند ، والأنثى 
شر سنوات لكل   والقانون لم يفرق بين الذكر والأنثى في مدة الحضانة فجعلها ع          ، الأنثى تسعاً والذكر خمس عشرة سنة       

للأب النظر في   (( من قانون الأحوال الشخصية العراقي بقولها       ) ٥٧(من المادة   ) ٤(هذا ما صرحت به الفقرة      ، منهما  
وللمحكمة أن تأذن بتمديد حضانة الصغير حتى أكمال الخامسة         ، شؤؤن المحضون وتربيته حتى يتم العاشرة من العمر         

   .٣١٧ص، مصدر سابق ، احمد الكبيسي . د . ٣٧٩ص، ر سابق مصد، محمد جواد مغنية ... )) . عشر 
   . ٣٨٠ص، المصدر نفسه ، محمد جواد مغنية ) ٧٠(
، مـصدر سـابق   ، محمد محي الدين عبد المجيـد       . ٣٤٩ص، مصدر سابق   ، عبد المجيد محمود مطلوب     . د) ٧١(
   .٣٣٤ص

   .٣٨٢ص، المصدر السابق ، محمد جواد مغنية ) ٧٢(
 – ، منشور في مجموعة الأحكام العدلية ، قضاء محكمة التمييـز          ٤/٢/٢٠٠١شخصية في   / ٦٣٢٣رار  رقم الق ) ٧٣ (

  .٥٧م ، ص٢٠٠٦قسم الأحوال الشخصية ، المكتبة القانونية ، بغداد ، 
  من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على انه) ١١٠(من المادة ) ٣(وبهذا الصدد  نصت الفقرة ) ٧٤(

)) .                                     دل الخلع ما تصح تسميته في المهر ولا يصح التراضي على إسقاط نفقة الأولاد أو حضانتهميصح في مسمى ب(( 
   .٣٨٣محمد جواد مغنية ، مصدر سابق ، ص) ٧٥ (
   .٥٦٠ص، مصدر سابق ، موسوعة الأحوال الشخصية ، أحمد نصر الجندي ) ٧٦ (
  .١٣٠ص، مصدر سابق  ، محمد عزمي البكري ) ٧٧(
وحينئذ لا يجوز للزوج المخالع الرجوع      ، والأولى للمرأة أن تتعهد بالإنفاق على الولد في المدة المعينة مادام حياً             ) ٧٨(

   .٤٢٥ص، مصدر سابق ، محمد جواد مغنية . عليها بشيء إذا مات الولد 
مـصدر  ، محمد محي الدين عبد المجيد      .  ٣٥٠ص ، ٣٤٩ص، مصدر سابق   ، عبد المجيد محمود مطلوب     . د) ٧٩(

   .٤٢٥ص، المصدر نفسه  ، محمد جواد مغنية  . ٣٣٥ص، سابق 
غير إن فقهاء الحنفية اشترطوا أن تكون الزوجة المخالعة قادرة على الإنفاق على الصغير حتى لا يضيع عنـدها       ) ٨٠(

  . ٥٥٨ص، مصدر سابق ، موسوعة الأحوال الشخصية ، أحمد نصر الجندي . 
 ١٢٩ص، مصدر سابق   ، محمد عزمي البكري     . ٣٥٠ص، المصدر السابق   ، عبد المجيد محمود مطلوب     . د) ٨١ (
   .٥٥٨ص، المصدر نفسه ، أحمد نصر الجندي . 
 م  ٢٠٠٦، مصدر سابق   ، أحكام الأسرة   ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي      . رمضان علي السيد الشرنباصي د    . د) ٨٢(

المـصدر  ، عبد المجيد محمود مطلوب     . د . ٥٦٥ و ص  ٥٦٤ص، المصدر نفسه   ، الجندي  احمد نصر    . ١١٣ص، 
   .٣٤٧ص، نفسه 
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وفي هذه الحالة لا يجوز له أن يأخذ منها شيئاً فـي  ، لأنه قد يرغب في الخلاص من زوجته ليتزوج من غيرها     ) ٨٣ (
وإِن أَردتُم اسـتبدالَ زوجٍ مكَـان زوجٍ        ((له تعالى   مقابل طلاقها لا قليلا ولا كثيراً مهما كان المهر الذي أعطاه لها لقو            
وكذلك لو كره الزوج زوجته فضيق عليها في        ، )) وآَتَيتُم إِحداهن قنْطَارا فَلَا تَأْخُذُوا منْه شَيئًا أَتَأْخُذُونَه بهتَانًا وإِثْما مبِينًا          

ولَـا  ((ص منه بمال تدفعه إليه فلا يحل له شرعاً أخذ شيء منها لقولـه تعـالى           المعاملة ليضطرها إلى الطلاق والخلا    
    نوهتُما آَتَيضِ معوا بِببلِتَذْه نلُوهضفقد دلت الآية الكريمة على حرمة قيام الزوج بالأضرار بزوجتـه وإيـذائها       ، )) تَع

، المصدر نفسه ، احمد نصر الجندي   .٣٤٧ص، نفسه  المصدر  ، عبد المجيد محمود مطلوب     . د. لتتخلص منه بالمال    
   .١٧٧ص، مصدر سابق ، احمد الكبيسي . د . ٥٦٤ص

   .٥٦٥ص، المصدر نفسه ، احمد نصر الجندي ) ٨٤(
م ٢٠٠٦،  مصدر سابق   ، أحكام الأسرة   ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي      . رمضان علي السيد الشرنباصي د    . د) ٨٥(

، المـصدر نفـسه     ، أحمد نصر الجندي     . ٣٤٧د محمود مطلوب ، المصدر السابق ، ص         عبد المجي . د.  ١١٢، ص 
   .٤٢٣ص، مصدر سابق ، محمد جواد مغنية  . ٥٤٥ص

م ٢٠٠٦محمد عباس شاكة ، رجوع المطلقة خلعيا عن البذل أثناء فترة العدة ، بحث مقدم إلى المعهد القضائي ،                    ) ٨٦(
  . ١٢، ص

 ، منشور في مجلة القضاء ، العددان الثالث والرابـع ، الـسنة              ٢٣/١٢/٢٠٠١ في   شخصية/ ٢١٣٢رقم القرار   ) ٨٧(
   . ٢٨٥م ، ص٢٠٠٢السادسة والخمسون ، شركة الأنعام للطباعة المحدودة ، بغداد ، 

وهـذا  ، على الرغم من ذلك يرى بعض الفقهاء أن الخلع طلاق رجعي فان راجعها رد البدل الذي أخـذه منهـا     ) ٨٨(
جـابر  . رمضان علي السيد الـشرنباصي د . د. عن سعيد بن المسيب وبه اخذ محمد بن شهاب الزهري       القول مروي   

   .١٣٣م ، ص٢٠٠٦، مصدر سابق ، أحكام الأسرة ، عبد الهادي سالم الشافعي 
احمد نـصر    . ١١٣ص،المصدر نفسه   ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي      . رمضان علي السيد الشرنباصي د    . د) ٨٩(

   .٥٠٩ص، مصدر سابق ، موسوعة الأحوال الشخصية  ، الجندي
والمرأة بعد الدخول ليـست  ، والمعروف إن فسخ العقود يقتضي أن يعود الحال إلى ما كان عليه قبل إبرام العقد               ) ٩٠(

الأحوال الشخـصية  ، احمد نصر الجندي  . بنفس الحال  قبل الدخول فهي ثيب وفي الطلاق لا يجبر حالها بعد الدخول               
   .٢٩٧ص، مصدر سابق ، في قانون الإمارات العربية المتحدة 

   .٥٠٩ص، المصدر السابق ، احمد نصر الجندي   . ٥٧٦ص، مصدر سابق ، محمد عزمي البكري ) ٩١(
 ٢٠٠٦مصدر سابق ،    ، أحكام الأسرة   ، جابر عبد الهادي سالم الشافعي      . د. رمضان علي السيد الشرنباصي     . د) ٩٢(

   .١١٤ص، م 
هو ماجاز للزوج أن يعقد على زوجته بعد طلاقها عقد جديدا مـن دون حاجـة        : والطلاق البائن بينونة صغرى     ) ٩٣(

وهو طلاق الزوج لزوجته ثلاث طلقات متفرقات ولا تحـل  : والطلاق البائن بينونة كبرى    ، إلى أن تتزوج بزوج آخر      
   .١٤٥ و ص١٤٤ص، مصدر سابق ، احمد الكبيسي . د. له إلا أن تتزوج برجل آخر 

   .٣٥٠ص، مصدر سابق ، محسن ناجي ) ٩٤(
  .٥٧٩ص، مصدر سابق ، محمد عزمي البكري  . ٣٣٨ص، مصدر سابق ، محمد محي الدين عبد الحميد ) ٩٥ (
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 ٣٠٤

 م ،   ٢٠٠٦، مصدر سـابق    ، أحكام الأسرة   ، جابر عبد الهادي الشافعي     . رمضان علي السيد الشرنباصي  د     . د) ٩٦(
، المصدر نفسه ، محمد محي الدين عبد الحميد       . ٣٥٥ص، مصدر سابق   ، مجيد محمود مطلوب    عبد ال . د . ١١٥ص
   .٣٣٩ص
  
  

  المصادر
v  القران الكريم  

  الكتب الفقهية والقانونية : أولا
عبد الحليم محمد منصور علي ، أحكام الأسرة في الفقه الإسلامي ومـا             .أحمد بخيت الغزالي د   .  د -١

، الناشـر دار الفكـر الجـامعي ،    ١دول مجلس التعاون الخليجـي ، ط يجري عليه العمل في مصر و   
 .م ٢٠٠٩الإسكندرية ، 

 الشيخ المرحوم أحمد إبراهيم بك المستشار واصل علاء الدين إبراهيم ، أحكام الأحوال الشخصية               -٢
 .م ٢٠٠٣ ، طبع بمطابع دار الجمهورية للصحافة ، ٥في الشريعة والقانون ، ط

 التفريـق   – الطلاق   –الزواج  ((١نصر الجندي ، موسوعة الأحوال الشخصية ، ج        المستشار أحمد    -٣
 .م ٢٠٠٦، الناشر دار الكتب القانونية ، مصر ، ))بين الزوجين 

 المستشار أحمد نصر الجندي ، موسوعة الأحوال الشخصية في قانون الأمارات العربية المتحدة ،               -٤
  . م٢٠٠٧الناشر دار الكتب القانونية ، مصر ، 

، ))  الزواج والطلاق وآثارهمـا     ((١أحمد الكبيسي ، الوجيز في شرح الأحوال الشخصية ، ج         .  د -٥
 .م ٢٠١٠ ، شركة العاتك لصناعة الكتب ، القاهرة ،٣ط

جابر عبد الهادي سالم الشافعي ،أحكام الأسـرة الخاصـة          . رمضان علي السيد الشرنباصي د    .  د -٦
ي الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة مقارنة لقوانين الأحـوال          بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد ف    

 ، منـشورات    ١، ط )) الفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد    ((الشخصية في مصر ولبنان ، القسم الثاني        
 .م ٢٠٠٦الحلبي الحقوقية ، 

سرة الخاصة  جابر عبد الهادي سالم الشافعي ، أحكام الأ       . رمضان علي السيد الشرنباصي د    .   د  -٧  
بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه الإسلامي والقانون والقضاء دراسة مقارنة لقوانين الأحـوال              

 ، منـشورات    ١، ط )) الفرقة بين الزوجين وحقوق الأولاد    ((الشخصية في مصر ولبنان ، القسم الثاني        
 .م ٢٠٠٨الحلبي الحقوقية 

 ، دار الـصادق للطباعـة       ١٧ئل الإسلامية المنتخبة ، ط     السيد صادق الحسيني الشيرازي ، المسا      -٨
 . م ٢٠٠٣والنشر ، كربلاء ،
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 ٣٠٥

  –  فرق الـزواج  –الزواج ((عبد المجيد محمود مطلوب ، الوجيز في أحكام الأسرة الإسلامية     .  د -٩
  .م ١٩٩٤مقارنة فقها وقضاء ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، )) حقوق الأولاد والأقارب 

، دار المـؤرخ      )) العبادات والمعـاملات  ((يد علي الحسيني  السيستاني ،  المسائل المنتخبة           الس -١٠
  .م ١٩٩٦العربي ، بيروت ،

 ، مطبعـة الرابطـة ، بغـداد ،          ١ المحامي محسن ناجي ، شرح قانون الأحوال الشخصية ، ط          -١١
  . م ١٩٦٢
 الناشـر دار الرسـالة ، كويـت ،     محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي ، مختار الصحاح ،       -١٢
  . م ١٩٨٣
 ، مؤسسة الـصادق للطباعـة والنـشر ،    ٥ محمد جواد مغنية ، الفقه على المذاهب الخمسة ، ط   -١٣

  .هـ ١٤٢٧طهران ، 
 ، دار   ١محمد سماره ، أحكام وآثار الزوجية شرح مقارن لقـانون الأحـوال الشخـصية ، ط               . د -١٤

        .  م ٢٠٠٨الثقافة للنشر والتوزيع ، 
 محمد عباس شاكه ، رجوع المطلقة خلعياً عن البذل أثناء فترة العدة ،بحث مقدم إلـى المعهـد                   -١٥

  .م ٢٠٠٦القضائي ، 
، المجلـد  )) الأحـوال الشخـصية   ((  المستشار محمد عزمي البكري ، موسوعة الفقه والقضاء    -١٦

حمود للنشر والتوزيع ، القاهرة ، بـلا        ، دار م  ))  العدة   – الخلع   – أسباب التطليق    -الطلاق  (( الرابع  
  .سنة طبع 
 محمد محي الدين عبد الحميد ،الأحوال الشخصية في الـشريعة الإسـلامية ،المكتبـة العلميـة،            -١٧

  .م ٢٠٠٧بيروت ، 
مصطفى إبراهيم الزلمي ، مدى سلطان الإرادة في الطلاق في شريعة السماء وقانون الأرض             .  د -١٨

  .م ١٩٨٤ ، مطبعة العاني ، بغداد ، ٢سنة ، جخلال أربعة ألاف 
مصطفى إبراهيم الزلمي ، أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد ، دار القلـم ، بيـروت ،          .  د -١٩
  .م ٢٠٠٨
 المحامي منذر عبد العزيز الشمالي ، الأحوال الشخصية في الفقه الجعفـري ، الناشـر منـشأة                  -٢٠

  .م ٢٠٠٦المعارف ، الإسكندرية ، 
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 ٣٠٦

  المجلات القضائية  -:ثانيا 

 مجلة القضاء ، العدد الثالث والرابع ، السنة السادسة والخمسون ، شركة الانعام للطباعة المحدودة                -١
 .م ٢٠٠٢، بغداد ، 

قسم الأحوال الشخصية ، المكتبـة القانونيـة ،         /  مجموعة الأحكام العدلية ، قضاء محكمة التمييز         -٢
 . م ٢٠٠٦بغداد ، 

     القوانين - :ثالثا
 . م المعدل ١٩٥٩لسنة )  ١٨٨( قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم -١

) ١( قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية المصري رقـم               -٢
 .  م ٢٠٠٠لسنة 

  .   م٢٠٠٥لسنة  )  ٢٨( قانون الأحوال الشخصية لدولة الإمارات العربية المتحدة رقم -٣
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 ٣٠٧

Abstruct 
  

The divorce of dislocation is a road of dissolution of the marriage contract. 
The agreement is the couple in court for a valuable consideration paid by the 
wife to her husband to get rid of him. Given the importance of this subject in 
working life has accorded great importance to man-made laws. So we adopted 
the method discussed this issue of the comparative study between the Iraqi 
Personal Status Law and the legal personal Egyptian and UAE. As well as the 
views of Muslim scholars in every resource of research resources with 
reference to certain judicial decisions on the subject. We have addressed this 
subject in the three demands. We have allocated the first requirement of the 
definition of the dislocation through the statement of doctrinal definition, 
adapted and guide its legitimacy. The second requirement for dedicated staff 
dislocation and conditions of health. We discussed in the third demand instead 
of divorce and its effects. We finished research included the most important 
conclusion we reached from the findings and proposals. 
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